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ولا تطيب اللحظات الا بذكرك إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولاتطيب الاخرة إلا بطاعتك 
الى من كلله االله بالهيبة . لاتطيب آخرة الا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك جلى جلالكو

الوقار الى من علمني العطاء بدون انتظار الى من احمل اسمه بكل افتخار ارجو االله ان يمد في عمره و
  .في الغد والى الابد ابيي ا اليوم وليرى ثمارا قد حان قدفها وستبقى كلماته نجوما اهتد

والى ملاكي في الحياة الى معنى الحب ومعنى الحنان الى ملاكي وسر وجودي الى من كان دعائها 
حناا بلسم جراحي الى اغلى الحبايب امي اطال االله في عمرها الى اخوتي الاشقاء سر نجاحي و

  .عبد القادر، مخطار، فاروق

الى اختي مليكة وزوجها وعماد الدين و ،، نورهانالى كتاكيت ياسرة وزوجها والى أخواتي فاطيمو
النوايا الصادقة الى من رافقتني منذ ان حملنا لى صاحبة القلب الطيب وإتوأم روحي ورفيقة دربي و

  .حقائب صغيرة و معك سرت الدرب خطوة بخطوة ماتزال ترافقني الى اليوم

الى امها اطال االله في عمرها زياني فاطيمة زهرة والى من شجعني ووقفوا والى كل عائلتها المحترمة و
  .معي لآخر لحظة لإتمام هذه المذكرة الى الّي عجز اللسان عن شكرهم الى كل عائلة بن تمرة

، ، سلطاني حياة، بن جراد زهرةرحماني ايمان"الى اللواتي لم تلدهن امي الى إلى كل عائلة حمداوي وو
  .إلى كل طلبة العلوم السياسية ،"، وسيلةأمال ،حليمة، سعدية، هدى ،فتيحة
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  : مقدمة

تلجأ الدولة إلى تبني التنظيم الإداري المناسب بما يتلاءم مع خصوصياا السياسية والإقتصادية 
أن الدول في بداية نشأا تسعى إلى المركزية وهذا للضرورة ودواعي ، والإجتماعية والجدير بالذكر

فالتعامل مع التنظيم الإداري القائم على المركزية تكتنفه مجموعة من ، وحدة إقليمها الحفاظ على
فقد أخدت ، حيث يقوم على تركيز السلطات والقرارات في الجهة المركزية، الخصوصيات والمبادئ

وذلك ، "المركزية المطلقة"كما يطلق عليه أو ، الدولة في بداية نشأا بأسلوب التنظيم المركزي المطلق
ولقد ساعد هذا الأسلوب ، تطبيق القانون وسيادة أحكامه في جميع أرجائهاولضمان وحدة إقليمها 

وسيادة القانون ، من ضمان وحدة إقليم الدولة، السلطة السياسية العليا على تحقيق ما تصبوا إليه
في الدول بعد وحتى ، والقضاء على التراعات الإنفصالية التي تكثر عادة في بداية نشأت الدولة

 .تكوينها

قامت الدولة بتطعيم النظام المركزي المطلق ، وبعد الإستقرار الذي عرفته الدولة في أركاا
فقد وجدت الدولة نفسها مضطرة وملزمة بالأخذ ، المرفقيأو بالنظام اللامركزي المصلحي 

، ع نطاق تدخل الحكومةوإتسا، باللامركزية الإدارية بعد تعدد وتنوع المهام الملقاة على كاهلها
حتى أن الدولة الحديثة وجدت .تنوعت الخدمات التي يتوجب عليها تقديمها إلى الأفراد وفتعددت 

وتنفيذ المهمات ، نفسها مضطرة وملزمة لطلب مساعدة الأفراد ومشاركتهم في تقديم الخدمات
هيئة محلية تتولى تقديم  وتمثلت هذه المساهمات والمساعدات في قيام، والمسؤوليات الموكلة إليها

قيام أحد الأشخاص القانون العام بتسيير المرفق العام وتشغيله أو ، الخدمات إلى سكان الوحدة المحلية
ويستهدف التنظيم الإداري دوما تحقيق أفضل الخدمات للحاجات ، عن طريق عقد إداري وذلك

 .تهارقابولكن تحت إشراف السلطة المركزية في العاصمة و، الجماعية

خاصة اللامركزية الإقليمية وومن خلال هذه العبارة نجد الجزائر قد عرفت اللامركزية الإدارية 
 :عبر تاريخها العظيم اثناء الإحتلال الفرنسي الذي قسم الجزائر إلى ثلاث عمالات جهوبة وهي

أو د حلقوبلدية  1578عشر ولاية تشمل على  15الجزائر ثم أصبحت بعد ذلك ، قسنطينة، وهران
، م 1963تطويره من خلال دستور وتنظيمه ولت الجزائر بعد الإستقلال المحافظة على هذا الموروث 
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الذي تبنى مبدأ اللامركزية الإدارية حيث أنه إعتبر البلدية اموعة الإقليمية القاعدية حيث أنه صدر 
وكذلك  08/01/1967المؤرخ في  24-67من خلال الأمر ، م 1967ل قانون للبلدية سنة أو 
ثم عرف هذين ، م1969ماي  23المؤرخ في  38-69الأمر، م1969ل قانون للولاية سنة أو 

كذا إتساع رقعة و، تجديدا جذريا حسب التطور الذي عرفته الدولة الجزائريةوالقانونين تعديلا 
 90/09ية كذلك قانون الولاو 90/08التمثيل الإقليمي وهذا ما أدى إلى سن قانون البلدية الجديد 

ذلك إلى غاية الوصول إلى سن قانون الجديد بما و، م 1990افريل  07الذي ثم صدورهما بتاريخ 
فكان سن قانون .رقابتها وتسييرها ويساير التطور الذي عرفته الإدارة المحلية الحديثة في تنظيمها 

قانون الولاية وكذلك ، م 2011ويوني 22الموافق ل  1432المؤرخ في رجب  10-11البلدية رقم 
ثم تعديل قانون ، م 2012فبراير  21الموافق ل  1433ل و ربيع الأ 28المؤرخ في  07-12رقم 

 .م 2012يناير  12المؤرخ في  01-12الإنتخابات بالقانون العضوي رقم 

، ةإن تمتع الهيئات المحلية بسلطة إتخاذ القرار يجعلها تمتاز بنوع من الإستقلالية تجاه السلطة المركزي
وقد دعم المشرع هذه الحرية بأسلوب ، وذلك من خلال أن المشرع إعترف لها بالشخصية المعنوية

أو ، الإنتخاب حيث إعتمد الإنتخاب التمثيل النسبي في الإنتخابات المحلية سواء كانت في البلدية
 .معين )الوالي(وذلك بما أن الجهاز التنفيذي ، الولاية

لا يمكن أن يمنح لها إستقلال مطلق حيث أن ، لامركزية الإقليميةإن الإدارة المحلية كصورة ل
المشرع من الناحية القانونية والسياسية  إعترف لوحدات الإدارة المحلية بالشخصية المعنوية وحق 

ومن أهمها تطبيقات ، ومع ذلك أخضعها لصور مختلفة من الرقابة، ممارسة إمتيازات السلطة العامة
هكذا تعتبر الرقابة على الهيئات المحلية سلاحا قويا ، الرقابة القضائيةوالرقابة الإدارية :نوعان من الرقابة 

كياا القانوني وبغية المحافظة على وحدة الدولة ، تلوح به السلطة المركزية بمواجهة الهيئات اللامركزية
لات صغيرة داخل وبدوا تصبح الهيئات المحلية دوي، التجزئةوالإنفصال والسياسي من التفكك و

على الأقل تسعى لإبراز خصائصها الذاتية الخاصة مما يضعف أو الدولة الأم تعمل على الإنفصال عنها 
  . بؤدي في اية المطاف إلى تفككهاوسلطات الدولة المركزية 
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ــوع أهمية -/1   : الموض

قد تم التطرق السياسي فويكتسي التنظيم الإداري أهمية بالغة في السياق الإداري والدستوري 
إلى هذا الموضوع من طرف العديد من الباحثين وفقهاء القانون لما لها من أهمية بالغة في سيرورة 

  .اتمع 

المفاهيمي يلعب دورا بارزا في إرساء دعائم علم الإدارة العامة القانون وفالسياق النظري 
يم جديدة تضفي الشرعية ذلك من خلال الإتيان بمفاهوحتى في العلوم السياسية والدستوري 

  .معالجة قضايا التنظيم الإداري والأكاديمية في تحليل 

أما الجانب التطبيقي فلا جدل إن اتمعات السابقة عانت من نمط إنعدام التنظيم الإداري حيث 
البلدية "السياسية محل جمع في يد واحدة مع تغيب رأي الجماعات الصغيرة وكانت السلطات الإدارية 

وبالتالي فقد جاء التنظيم الإداري بمزايا إجرائية تمثلت أهمها في إعطاء الشخصية المعنوية ". لاية الوو
أيضا من بين الإيجابيات التي جاء ا التنظيم وإحتياجاا ولخصوصيات المنطقة " للهيئات اللامركزية"

  .الإداري تحقيق التنمية بكل أبعادها

وكيفية تجسيدها على ، نظمها المشرع الجزائريوقررها  الوصول إلى أهم صور الرقابة التي-
  .أرض الواقع من خلال فرضها على الجماعات المحلية كوا العنصر القاعدي للدولة 

  :أهداف الدراسة  -/2

معرفة العلاقة التي تربط الحكومة بالإدارة المحلية من خلال التوجه إلى وإن الهدف من البحث ه
، ة نوعية الرقابة المطبقة عليها من طرف الإدارة المركزية ومعرفة كيفية تطبيقهاالبلدية والولاية ومعرف

مصالح السكان المحليين من الحكومة وإذ تعد االس المحلية المنتخبة أكثر إستجابة لحاجات 
وكيفية تجسيدها على ، نظمها المشرع الجزائريوالوصول إلى أهم صور الرقابة التي قررها و.المركزية

  .الواقع من خلال فرضها على  الجماعات المحلية كوا العنصر القاعدي للدولة أرض
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  :أسباب إختيار الموضوع  -/3

 .لموضوع علاقة الحكومة بالإدارة المحلية في الجزائر لعوامل موضوعية وذاتية  ختيارناإ سبب يعود
تجسيدا لفكرة الديمقراطية ذلك و، الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة المحلية على جميع الأصعدةو
  .المشاركة الشعبية في إدارة الجماعات المحليةو

  :الأسباب الموضوعية  -/أ

حققته العلاقة بين  الذي الباهر والنجاح الكبيرة الأهميةوه الموضوع لهذا إختيارنا في السبب
لاحيات تتمثل في كون التنظيم الإداري يعمل على تحديد الص الحكومة والإدارة المحلية في

لكل هيئة إدارية كذلك يقوم التنظيم الإداري على تبيان المعوقات التي تعيق سير ت والإختصاصا
  .الإدارة المحلية 

 :الأسباب الذاتية   -/ب

  رغبة الباحثين في تحصيل مهارات البحث العلمي.  

  التعمق في علاقة الحكومة بالإدارة المحلية  

  :أدبيات الدراسة  -/4

لت الإهتمام أو اسات السابقة حول موضوع هناك العديد من الدراسات التي فيما يخص الدر
  :بموضوع التنظيم الإداري في الجزائر نذكر منها مايلي 

للأستاذعمار بوضياف " التطبيق والتنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية " الدراسة المقدمة بعنوان 
  .العملي وائري من الجانبين النظري المتضمة التنظيم الإداري الجز، 2014، الجزائر

المتضمنة ، 2014"الإتجاهات القانونية المعاصرة للجماعات المحلية في الجزائر"الدراسة المقدمة بعنوان 
  .الوصاية المطبقة في الولاية والبلدية 
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  : الإشكالية الرئيسية  -/5

  ائر؟الإدارة المحلية في الجزوماهي سبل تعزيز العلاقة بين الحكومة ♦ 

  :التساؤلات الفرعية  -/6

  الإدارة المحلية ؟ وما المقصود بالحكومة 

 كيف يتم التنظيم الإداري في الجزائر؟ 

  الولاية ؟والوصائية في البلدية كيف تتم الرقابة  

  :الفرضيات  -/7

الإدارية التي تحكم الدولة كما تعتبر الجهاز التنفيذي في والحكومة تعتبر السلطة السياسية -
  .سلطة التنقيذية ال

أن الإدارة المحلية هي توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية وهيئات محلية لامركزية  -
رقابة وتحت إشراف ، تتولى مجالسها المنتخبة تقديم الخدمات المحلية لسكان المحليينو، تتمتع بالإستقلال
 .السلطات المركزية

ى أساليب فنية تتمثل في المركزية واللامركزية بحيث تقوم يتم التنظيم الإداري في الجزائر عل-
المرفقية حيث تقوم اللامركزية الإقليمية على وركان اللامركزية إقليمية أالإدارة المحلية في الجزائر على 

 .الولاية وخليتين هما البلدية 

ا تمارس من طرف تتم الرقابة الوصائية على البلدية بإعتبارها رقابة داخلية كما أا ذاتية لأ
بحيث تخضع الولاية للرقابة فتمارس على أعضاء الس الشعبي الولائي والرقابة على . أجهزة إدارية

 .على هيئة الس الشعبي الولائيوالأعمال 
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 :إطار منهجي -/8

 .الإقترابات ولمعالجة الموضوع سيتم توظيف مجموعة من المناهج  :مناهج الدراسة -/أ

وذلك بالرجوع إلى أهم التطورات التاريخية التي مرت ا الإدارة المحلية  :ج التاريخيالمنه -/ب
 .منهج يعتمد على الأحداث التي وقعت في الماضيووه

السياسية الراهنة ويعتبر ونوع من أساليب البحث يدرس الظواهر الإجتماعية وه: المنهج الوصفي -/د
ة للدراسة الظواهر والموضوعات تدور حول السلوك المنهج الوصفي أكثر المناهج البحث ملائم

 .الإدارة المحلية والإنساني وطبيعة البشرية من خلال تعريف االحكومة 

يعتمد هذا المنهج على جمع المعلومات والبيانات حول ظاهرة البحث وتحديد : دراسة حالة -/ه
مقابلة لجمع معلومات عن ولاية  مفهومها ومستوياا المختلفة أما عن أدوات البحث فقد تم إستخدام

 .لاد خالدأو بلدية وسعيدة 

 :أما الإقترابات فقد تم الإعتماد على 

واستعمل هذا الإقتراب فيالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة : الإقتراب القانوني المؤسسي -/و
  .بالبلدية والولاية

 .خلال إنجازنا لهذه المذكرة  من بين الصعوبات التي تعرضت إليها: صعوبات الدراسة -/09

، له من طرف العديد من الباحثين من الناحية السياسية والإقتصاديةأو تشعب موضوع الدراسة وتن
 .والإجتماعية والثقافية

 .صعوبة الحصول على المعلومات من  مصادرها الرسمية
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 :هندسة الخطة -/10

 حيث فصول ثلاث إلى الموضوع تقسيم تم، امتغيرا بمختلف الإلمام المطروحة الإشكالية لمعالجة
 ثلاث فيه لأو يتن الإدارة المحلية والذيوالمفاهيمي للحكومة   الإطار إلى لو الأ الفصل في تعرضنا
، للإدارة المحلية خصصناه الثاني الحكومة والمبحث مفهوم إلى لو الأ المبحث في تطرقنا بحيث مباحث

 .الإدارة المحلية في الجزائروقة بين الحكومة للعلا فخصصناه الثالث المبحث أما

 المبحث خصصنا بحيث الجزائر في خلاله إلى التنظيم الإداري  من تطرقنا فقد :الثاني الفصل وأما
 خلاله من فتعرضنا الثالث المبحث أما، الحكومة الجزائرية الثاني التنظيم الإداري والمبحث إلى لو الأ

 لدراسة حالة فخصصناه الثالث الفصل يخص ما في أما، لى الإدارة المحليةإلى ألية الرقابة الوصائية ع
 .لاد خالد أو ولاية سعيدة وبلدية 
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   :تمھید

كسبيل ، اللامركزيةويرتكز التنظيم الإداري في أي دولة على أساليب فنية تتمثل في المركزية  
  .دارية بالدولةالإداري بين مختلف الأجهزة والهيئات الإلتوزيع النشاط 

الإقتصادي السائد في الدولة ما يبنى على أجهزة وفالتنظيم الإداري ومهما كان النظام السياسي 
  .وإدارات مركزية وأخرى لا مركزية

مراعاة في   اللامركزيةأو بنظام المركزية    وإختلاف الأنظمة بين الدول يكمن في مدى الأخذ
ولتفاصيل أكثر عن ، الاجتماعي والثقافي، الاقتصادي، لسياسيذلك المعايير السائدة ا في اال ا

  :التالي ووالمركزية واللامركزية قسمنا هذا الفصل إلى النح

  .ل مفهوم الحكومةو المبحث الأ

  .المبحث الثاني الإدارة المحلية

  .المبحث الثالث العلاقة التي تربط الحكومة بالإدارة المحلية
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  اھیة الحكومةم: لو المبحث الأ

، ل والوزراءو وتتألّف من الوزير الأ، الحكومة تعتبر السلطة السياسية والإدارية الّتي تحكم الدولة
  .كما تعتبر الجهاز التنفيذي ولإعطاء مفهوم صحيح لابد لنا أن نتطرق أيضا إلى أشكال الحكومات

  مفھوم الحكومة: لو المطلب الأ

  :تعریف الحكومة -/1

تحت ما يمكن أن  تندرج معايير أربعة" gouvernement"الحكومة  صطلاحإب ويقصد
هيئة تمارس طبقًا للدستور والقوانين وأو المعيار العضوي الّذي يعني بالحكومة كعضأو يسمى بالمفهوم 

  .1ووفقًا لهذا المعيار يأخذ لفظ الحكومة عدة معاني، النافذة لإختصاصات محددة

المسيرة للدولة أو الهيئات الحاكمة  كذلك للدلالة على مجموع كومةالح تعبيريستخدم 
"l’ensemble des directeurs" لطات العامةوالتنفيذية التشريعية :الثلاث وهي الس 

  .2والقضائية

 عتبار أنّ هذه السلطةإالتنفيذية وحدها على  السلطة قد يقصد بالحكومة تساعاإوفي معنى أقلّ 
تي تجسد الدولة والسلطة السياسية أمام جمهور الأفراد بحكم نشاطها اليومي مع التنفيذية هي الّ

، لىأو رئيسا للجمهورية من ناحية أو والمقصود بالسلطة التنفيذية هنا رئيس الدولة ملكًا ، الأفراد
  .هيئة الوزارة ورئيسها ونوابه والوزراء ونوام من ناحية ثانيةو

التنفيذية بل هيئة الوزارة  يكون المقصود ا ليس كلّ السلطة، الحكومةوفي المعنى الأضيق لكلمة 
ئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوام دون رئيس الدولة ويلاحظ أنّ هذا المعنى الأضيق روحدها أي 

هيئة  كومة مسؤولة أمام البرلمان للدلالة على أنّفيقال مثلاً أنّ الح، البرلماني في ظلّ النظام المستخدموه
  3.الوزارة هي المسؤولة أمامه دون رئيس الدولة

                                 
 .142، الجزائر، ص2014دار بلقيس للنشر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، مولود ديدان،  -1
 .181المكتبة القانونية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية وبيروت العربية، صالنظم السياسية، عبد الغني بسيوني عبد االله،  -2

  143جع نفسه،ص المر مولود ديدان ، - 3
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فتعني كيفية إسناد السلطة السياسية وأسلوب ، حسب المعيار الموضوعي الحكومةأما مفهوم 
  .ممارستها

  :إختصاصات الحكومة -/2

الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا  -
 .والقرارات الجمهوريةللقوانين 

 .توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات والعامة -

 .إصدار القرارات الإدارية ومراقبة تنفيذها -

 .إعداد مشروعات القوانين والقرارات -

 .عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور -

 .1على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة -

  :تكوین الحكومة -/3

نائب أو تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوام ويشترط فيهم تعيين وزيرا 
  :وزير

ل مضي فإذا كان متجنسا فلا يمكن أن يعين وزيرا قب، أن يكون يحمل شهادة ميلاد تلك البلد -
 .إلاّ إذا صدر قرار جمهوري بإعفائه من ذلك، عشر سنوات من تاريخ إكتسابه الجنسية

 .2أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقلّ -

 .أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية -

الأعمال التجارية والصناعية أو الحرة  لوا المهنأو ولا يجوز لأعضاء الوزارة أثناء تولي مناصبهم أن يز
  .أن يتعاملوا ماليا مع الدولةأو ، الماليةأو 

                                 
 .140، ص2005، 1منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، طالنظم السياسية والقانون الدستوري، ماجد راغب الحلو،  -1
 .698نفس المرجع ، ص -2
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ولرئيس الجمهورية ولس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء ممارسة 
ل انتهاء ويوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحو، بسببهاأو وظيفته 

ستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة لإاأو خدمته دون لإقامة الدعوى عليه 
  .1وضماناا والعقاب على الوجه المبين بالقانون

  أنواع الحكومات: المطلب الثاني

إنّ أهم تقسيم للحكومات في الوقت الحاضر يتمثل في تقسيمها من حيث خضوعها للقانون 
أو إلى حكومة إستبدادية وحكومة قانونية من ناحية وتصنيفها من جهة تركز السلطة  من عدمه

  .توزيعها إلى حكومة مطلقة وحكومة مقيدة من ناحية ثانية

ية كيفية تولّي رئاسة الدولة إلى حكومة ملكية وحكومة أو كما تقسم الحكومات من ز
، من حيث مصدر السلطة إلى حكومة الفرد وأخيرا تقسيم الحكومات، جمهورية من ناحية ثالثة

  .وحكومة الأقلية وحكومة الشعب

  : ل ما يليأو ومنها سنتن

  :2الحكومة من حیث خضوعھا للقانون -/1

  ":Gouvernement despotique"ستبدادية لإالحكومة ا/ 1-1

ن امره وتعليماته دوأو هي ذلك الشكل من الحكم الّذي يفرض فيه الحاكم سلطانه وتنفيذ 
فالحاكم المستبد تمثل إرادته ورغباته مصدر القاعدة القانونية المعبرة عن إرادة وعليه فإنّ ، التقيد بقانون

وقد وجد هذا النظام تطبيقًا له في عصر الملكيات المطلقة في فرنسا ، امره واجبة النفاذ دون قيدأو 
اطور والبابا في روما والبارونات في مبرلإودافع عن إطلاقها العديد من الفقهاء للوقوف ضد مطامع ا

تجاه بنادي بتقييد تلك السلطة إستتب الأمر للملكية وظهور الأفكار الحرة ظهر إوبعد أن ، الداخل
  . أسست على أنقاض حكومة ديمقراطيةلتيحتى قامت الثورة الفرنسية ا

                                 
 .199ص، مرجع سابق، ماجد راغب الحلو  -1
 .184مرجع سابق، ص، عبد الغني بسيوني عبد االله  -2
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ضع للقانون ولا تتقيد ستبدادية هي تلك الحكومة الّتي لا تخلإفي الأخير نستنتج أنّ الحكومة ا
  .فيما تتخذه من تصرفات وما يصدر عنها من أعمال وقرارات، بأحكامه

  ":Gouvernement légal"الحكومة القانونیة / 2- 1

وتخضع للقوانين رغم أن لها من السلطة ما يمكنها من التحلل  هي تلك الحكومة الّتي تلتزم وتطبق     
إلاّ أنها نظرا لكوا قانونية فإا لا تقدم على ذلك إلا ، إلغائها أومن تلك القوانين سواء بتعديلها 

المحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على إختصاصات السلطة  1بإتباع الإجراءات
تعديلها مستهدفة من وراء ذلك أو وحتى إن قامت بإلغاء قوانين ، الموجودة في الدولة وفقا للدستور

الملغاة وتتقيد ا مما يصون فكرة خضوع أو امة فإنها تسن قوانين أخرى تحلّ محلّ المعدلة المصلحة الع
  .الحكومة للقانون ويدعم مساندة الشعب لها

  :والمعلوم أنّ الحكومة القانونية تنقسم إلى قسمين

  : الحكومة القانونية المطلقة -/أ

الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها ووهي التي تتجمع السلطة فيها في يد شخص واحد ه
  .ويتولّى تنفيذها بواسطة الموظفين

  : الحكومة القانونية المقيدة -/ب

وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى      
ت غيرها وإلاّ عد عملها غير في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على إختصاصا

عتباره كأنّ لم يكن لمخالفته لأحكام الدستور المنظم إدستوري يؤدي إلى إلغاء ذلك التصرف و
ومن أمثلة الحكومة القانونية المقيدة تلك الأنظمة القائمة على مبدأ الفصل ، لسلطات الحكم في الدولة

 .الأنظمة الملكية الدستوريةأو بين السلطات 

                                 
 .40، الجزائر، ص5الجزء الثاني، طي والنظم السياسية المقارنة، القانون الدستورسعيد بوشعير،  -1
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  :الحكومات من حیث الرئیس الأعلى للدولة -/2

  .ملكية وجمهورية: ينقسم هذا النوع من الحكومات إلى قسمين

  :الحكومة الملكیة/ 1- 2

وقد يطلق ، هي تلك الحكومة الّتي يمارس فيها الملك السلطة عن طريق الوراثة لمدة غير محدودة     
والمتفق عليه أنّ الملك غير مسؤول . الامبراطورأو ، نالسلطاأو سم آخر غير الملك مثل الأمير إعليه 

وعليه فإنه غير مسؤول جنائيا سواءً فيما يتعلّق بجريمة الخيانة الّتي ، نظرا لكون ذاته مصونة من الخطأ
رية الجرائم العادية التي يعاقب عليها الأفراد وفقًا للقوانين الساأو ، بمناسبة أداء وظيفتهأو يرتكبها أثناء 

فضلاً عن أنه غير مسؤولسياسيا عن التصرفات الّتي يجريها فهي ترتيب على ، المفعول في المملكة
  .1لأنّ الملك لا يجري التصرفات المقيدة للمملكة إلاّ عن طريق وزرائه، الوزارة

  :الحكومة الجمھوریة/ 2- 2

الرئيس الأعلى للسلطة ويتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمدة معينة وه     
الشعب أو ، نتخاب يتم بعدة طرق فقد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولاً أمامهلإوهذا ا، التنفيذية

  .بطريقة مباشرة فيستمد من الشعب مما يجعلها واسعةً جدا

  :الفرق بین النظامین الملكي والجمھوري/ 3- 2

 ا الجمهورية فحكم ال، فالملكية وراثيةدة مرتبطة بانتخابه وتجديد ذلك من عدمهأمرئيس لمدة محد. 

  قوق الأفراد في حين أنّ رؤساء الجمهورية لاكما أنّ للملوك حقوقًا بإمتيازات تختلف عن ح
ذلك الدساتير في النظام الجمهوري تبين إختصاصام بطريقة واضحة ، يتمتعون بتلك الإمتيازات

 .ومحددة

 ن كيفية نظام توارث العرش والوصاية على الملك القاصرأنّ دساتير المملكة تفي حين أنّ ، بي
 .دساتير النظام الجمهوري لا تنص على ذلك إطلاقًا وإنما تبين كيفية إنتخاب الرئيس ومدته

                                 
 .41ص  ،سعيد بوشعير، مرجع سابق  -1
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  الدولة ا عن الجرائم الّتي يرتكبها ضدوإذا كان الملك غير مسؤول فإنّ الرئيس مسؤول جنائي
وكذلك يسأل عن الجرائم العادية وإن كانت طريقة محاكمته تختلف عن ، انة العظمىوالمسماة بالخي

 .المحاكمة العادية

 ا أسمى منهاا الرئيس ، نجد أنّ الملك مستقلاً عن تأثير الأحزاب السياسية لكونه يحتلّ مركزأم
 .ذ القراراتتخاإستقلالية في إمما يقلّل من ، فكثيرا ما يستند عليها للوصول إلى السلطة

اة بين المواطنين ولا يسمح لهم أو المس 1تفقوا على أنّ النظام الملكي لا يحقّقإوفي الأخير فإنّ الفقهاء 
عتلاء العرش والبعض الآخر يرون فيه سببا في إفضلا عن كونه يمكّن غير الأكفاء ، ختيار حاكمهمإب
إلاّ أنّ هذا القول لا يمكن الأخذ به على علاّته ، نقسامات الداخليةلإستقرار لأنه يجنب البلاد الإا

خاصة إذا تعلّق الأمر بشعب غير واعي بسبب ، لا يصلح في تلك البلد نظرا لأنّ ما يصلح في بلد آخر
  .في غير صالحهوفي صالحه وما هوالتخلّف لا يدرك ما ه

  :الحكومات من حیث مصدر السیادة -/3

والحكومة ، الحكومة الفردية: دة إلى ثلاثة أقسامتنقسم الحكومات من حيث مصدر السيا
 .والحكومة الديمقراطية، الأرستقراطية

  :الحكومة الفردیة/ 1- 3

سواء كان ، ترتكز في يده السلطات ويباشرها بنفسه، وهي الحكومة الّتي يسيطر عليها فرد واحد     
صلت الحاكم إلى السلطة أو لّتي فإذا كانت الوراثة هي ا، بالقوةأو قد وصل إلى منصبه بالوراثة 

في حين يطلق عليه لقب الدكتاتور ، غير ذلك من المسمياتأو ، قيصراأو ، مبراطورإأو فيسمى ملكًا 
 .إذا كان وصوله إلى مركزه الرئاسي عن طريق المقدرة الذاتية والكفاية الشخصية

                                 
 .42سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -1
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  :الدكتاتوریات العسكریة/ 1- 3

العهد ويعود إلى بداية القرن العشرين ثمّ تكاثر على إثر الحربين  هذا النوع من الحكومات حديث     
حيث تسلم بعض العسكريين السلطة بحجة محاربة الفساد ، العالميتين وخاصة في بلاد العالم الثالث

  .1والتأخر والإقطاعية الّتي يعاني منها شعوب تلك البلاد بفعل الأنظمة الرجعية

  :الأقلّیةأو  الحكومة الأرستقراطیة/ 2- 3

فإن ، هي تلك الحكومة الّتي تجمع السلطة فيها بين أيدي فئة من الأفراد ينتمون إلى طبقة واحدة     
وإن كانت تنتمي إلى  ploutocratie censitaire"2"كانت هذه الطبقة من الأغنياء سميت 

لى أرستقراطية على حين كان يقسمها الإغريق إ، "oligarchie partisane"حزب واحد تسمى 
وهذا النوع من ، ليغارشية إذا كانت الفئة غير صالحةأو إذا كانت الفئة الحاكمة تمثل أفضل الناس و
فهي بالتالي تأتي في مرحلة إنتقالية بين ، إنقسام السلطة، الحكومات غالبا ما يظهر بعد الحكم الفردي

كومات في القديم روما وحاليا في أمريكا ومن الأمثلة على هذه الح، الحكم الفردي والحكم الديمقراطي
اللاتينية وآسيا وإفريقيا على الرغم من تبنيها للحكم الديمقراطي الّذي لا ينبغي أن يتعارض مع 

  .مصلحتها

ففي روما كانت جمهوريتها الأرستقراطية تسند مهمة ممارسة السلطة للملاك الكبار للعبيد  
  .طر على مجلس الشيوخوالمواشي بمشاركة الجيش الّذي يسي

رغم التحول ، وآسيا وإفريقيا فتحكمها طبقة الإقطاعيين والبورجوازيين، أما في أمريكا اللاتينية
  .الديمقراطية في بعض دول هذه القاراتوالطفيف نح

                                 
  . 145مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .48سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -2
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  الحكومة الدیمقراطیة: المطلب الثالث

لشعب فإنّ الحكومة إذا كانت الديمقراطية تعرف بأنها حكم الشعب بالشعب ومن أجل ا     
وعن طريقها ، الديمقراطية هي الأداة التي يحكم ا الشعب نفسه والوسيلة الّتي يعبر عن إرادته وسيادته

  .يمارس السلطة في دولته

ورغم أنّ النظام الديمقراطي قد أضحى الهدف قد أضحى الهدف الّذي تسعى إليه الشعوب في 
ولتحقيق غايتها في الحياة الحرة ، فالة حقوق وحريات أفرادهاوك، العصر الحديث للتعبير عن سيادا

  .الكريمة فإنّ جذور الديمقراطية ضاربة في الماضي البعيد

لى للديمقراطية في المدن الإغريقية القديمة ومارست طبقة المواطنين و وإذا ظهرت الصورة الأ
كلمة الديمقراطية الّتي تكونت من شتقت إومن اللّغة الإغريقية ، الأحرار السلطة بطريقة مباشرة

  .حكم الشعب: أي حكم فيكون معنى الكلمة" Kratos"بمعنى الشعب و" Domas"مقطعين 

صبحت تعرف أروبية الغربية ولهذا و وقد ظهرت الديمقراطية الحديثة وطبقت في الدول الأ
 . صور الحكم الديمقراطيالديمقراطية الغربية ومنه هنا سوف نتطرق إلىأو بالديمقراطية التقليدية 

  :صور الحكم الدیمقراطي -/1

  : الديمقراطية المباشرة/ 1-1

وتقديرها من ، نبحث في الديمقراطية المباشرة عن طريق دراسة مضموا وتطبيقاا من ناحية
  .1حيث ما لها من مزايا وما عليها من عيوب من ناحية ثانية

  :امضمون الديمقراطية المباشرة وتطبيقا -/أ

حيث يجتمع المواطنون في هيئة جمعية عمومية ، يباشر الشعب السلطة بنفسه دون وسيط     
وتصريف الشؤون العامة الخارجية منها ، وتعيين القضاة والموظفين، للتصويت على مشروعات القوانين

  .والداخلية

                                 
 .201-198مرجع سابق، ص ص  عبد الغني بسيوني عبد االله، -1
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، لحكم الديمقراطي الصحيحالنموذج المثالي ل" démocratie directe"تعتبر الديمقراطية المباشرة 
وبطريقة مباشرة بلا نيابة ولا ، على أساس أنها تحقّق مباشرة الشعب لسيادته وممارسة السلطة بنفسه

  .وكالة

  :تقدير الديمقراطية المباشرة -/ب

تتمثّل في الإرتفاع بمستوى مشاركة المواطنين في ، إنّ الديمقراطية المباشرة قيمة كبيرة معنوية
فيترك النظام الديمقراطي المباشر آثارا طيبة في الشعب بصفة عامة إذ يجعله واقيا ، سؤولية العامةتحمل الم

تخاذ القرارات ووضع الحلول العملية للمشاكل العامة دون خضوع إموضوعيا في ، في نظرته للأمور
ولكن لا تصلح ، يابيةكما يحدث في ظلّ الديمقراطية الن، تأثّر بدعايات إنتخابيةأو لتراعات حزبية 

والمشكلات ، للتطبيق في الدول المعاصرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمساحات الإقليمية الشاسعة
  .جتماعية المعقّدةلإقتصادية والإا

لكي يتولّوا مسؤولية الحكم ، يتطلّب هذا النظام درجة عالية من النضج السياسي للمواطنين
  .وتسيير الشؤون العامة

فإنها أشدها ، لتالي فإنّ الديمقراطية المباشرة إذا كانت أكثر النظام كمالاً من الناحية النظريةوبا
  .وهذا ما جعل تطبيقها يتقلّص يوما بعد يوم، عسرا من الناحية العملية

  :الديمقراطية النيابية/ 1-2

الذّين يكونون البرلمان  تقوم الديمقراطية النيابية على أساس إنتخاب الشعب لعدد من النواب     
 ويتولّون ممارسة السلطة بإسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة ولقد نشأ النظام النيابي في إنجلترا ومر

  . 1ثمّ أخذ شكل النظام النيابي البرلماني بعد ذلك، بمراحل طويلة من التطور حتى إستكمل أركانه

  

                                 
 .205-203، ص ص مرجع سابقالغني بسيوني عبد االله،  عبد -1
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  :الديمقراطية شبه المباشرة/ 1-3

، لنا أنّ الديمقراطية المباشرة وإن كانت تمثّل الديمقراطية خير تمثيل من الناحية النظرية لقد إتضح
  .إلاّ أنّ تطبيقها أصبح مستحيلاً من الناحية العملية

كما إتضح أنّ النظام النيابي الّذي يعالج إستحالة الأخذ بالديمقراطية المباشرة عن طريق إنتخاب 
وأنّ صورته التقليدية قد أصبحت بعيدة عن ، واجه العديد من الإنتقاداتقد ، الشعب لنواب يمثلونه

  .واقع الظروف السياسية والإجتماعية في القرن العشرين

" directe -la démocratie semi"لهذه الأسباب أخذ نظام الديمقراطية شبه المباشرة 
الولايات المتحدة ، لسويسرييبرز بالتدريج منذ أن أُخذت ببعض مظاهره بعض مقاطعات الإتحاد ا

  .ثمّ إتسع نطاق تطبيقه وتزايد الأخذ بمظاهره مع مطلع القرن الحالي، الأمريكية في القرن الماضي

الديمقراطية ، وتعود أهمّية النظام الديمقراطي شبه المباشر إلى توسطه بين النظامين السابقين
وسيط والديمقراطية النيابية الّتي تقوم على أساس  المباشرة الّتي تعتمد على ممارسة الشعب لسيادته بدون

  .إنتخاب هيئة نيابية تمثّل الشعب وتضطلع بمهام الحكم نيابةً عنه

، وذلك لأنّ الديمقراطية شبه المباشرة تشرك الشعب في ممارسة السلطة بجوار الهيئة النيابية
  . 1لوسائل الّتي تتيحها لهوعلى السلطة التنفيذية كذلك عن طريق ا، وتجعله رقيبا عليها

  ماھیة الإدارة المحلیة: المبحث الثاني

والتزايد الكبير ، لقد إقتضى التقدم العلمي الكبير وما نجم عنه من تغير سريع في شتى مناحي الحياة     
، في أعداد السكان وحاجتهم إلى تنمية مجتمعام وتقديم المزيد من الخدمات من حيث الكم والنوع

قتضى ذلك كلّه إلقاء عبء كبير على الدول فإزدادت مهماا الرامية لتحقيق أهدافها ولم تعد إ
بل تعدا إلى ضرورة التأثير في حيام في ، قاصرةً على تحقيق أمن مواطنيها وتحقيق العدالة بينهم

تلك الواجبات الّتي أثقلت  ،االات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من أجل تحقيق الرفاه تمعاا

                                 
 .215-214عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص ص  -1
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كواهل الحكومات مما أضطّرها إلى التنازل عن جزء من مسؤولياا الإدارية لهيئات محلية منتخبة تنوب 
وهكذا إزدادت أهمّية الإدارات المحلية وقبل أن نتطرق إلى هذه ، عنها بإنجازها وتحت مراقبتها وإشرافها

  .المحليةالأهمية سوف نتطرق إلى مفهوم الإدارة 

  مفھوم الإدارة المحلیة: لو المطلب الأ

فقد عرفت في بريطانيا كصورة من ، تعتبر الإدارة المحلية من الفروع الرئيسية للإدارة العامة     
لى قد تطورت و مع أنّ جذورها الأ، ائل القرن التاسع عشرأو صور التنظيم الإداري اللامركزي 

 أدركت حاجتها للتضامن وتظافر الجهور لإشباع إحتياجاا وبذلك بتطور اتمعات الإنسانية الّتي
قد سبقت الدول في وجودها ولقد تعددت التعريفات الّتي تشرح مفهوم الإدارة المحلّية ومن بينها ما 

  :يلي

نقل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى مجالس «: بأنها" Waline"عرفها الفقيه الفرنسي 
  .    »عنيينمنتخبة بحرية من الم

ذلك الجزء من الدولة الّذي يختص بالمسائل الّتي م «: بأنها" John Cherke"وعرفها 
يرى البرلمان أنه من الملائم أن تديرها سلطات محلية منتخبة  لتيإضافة للأمور ا، سكان منطقة معينة

  . 1»تكمل الحكومة المركزية

تقوم على فكرة ، اليب التنظيم الإداري للدولةأسلوب من أس«: بأنها" الشيخلي"عرفها 
لى لرسم و وذلك لغرض أن تتفرع الأ، توزيع النشاطات والواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية

وأن تتمكّن الأجهزة المحلية من ، إضافة إلى إدارة مرافق القومية في البلاد، السياسة العامة للدولة
  .2»غراضهاوتحقيق أ، تسيير مرافقها بكفاءة

                                 
 .17، ص2013، 2دار وائل للنشر، الجامعة الأردنية، طالإدارة المحلية، أيمن عودة المعاني،  -1
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أسلوب الإدارة بمقتضاها يقسم إقليم الدولة إلى وحدات «: للإدارة المحلية على أنها" الزغبي"وينظر 
تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويمثّلها مجالس منتخبة من أبنائها بإدارة مصالحها ، ذات مفهوم محلي

  .1»تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية
  التاریخي للإدارة المحلیة التطور: المطلب الثاني

 ونظرا، لأفرادها ملزمةامر ونواهي أو ينطوي كلّ تنظيم إجتماعي على وجود سلطة ذات 
 يعيش وطالما، البشرية الجماعات قدم قديمة فهي لذلك بشري تنظيم أي سمات من سمة السلطة لكون

  .سلوكه وتنظم ما تعلوه لسلطة خاضعا فسيظل منظمة مجتمعات في الإنسان

 نصيب المحلي الحكم لنظام وكان البشرية عرفتها سياسية تنظيمات هنالك كانت القدم ومنذ
 هذه كل وفي الحديثة الدولة نظام ثم الإقطاع ونظام الإقليمية الحكومات، القبلية التنظيمات: هي فيها

 بعض في خرالأ على أحدهما غلبة مع واللامركزية المركزية عنصرين بين جأو تز كان هناك التنظيمات
إنّ الإنسان لم يعرف حياة العزلة بل  عاش مع بني جنسه في جماعات بدائية ولم يعرف .  الأحيان

  .التنظيم السياسي إلاّ بعد أن وجدت حياة الإستقرار في القبائل الّتي تكونت منها المدن القديمة

جماعة ومن أهم تمثّل الضمير للترتكز على عدة مصادر ، وقد كانت فيها السلطة جماعية
، ولم تكن القبيلة كيانا سياسيا فقط، مصادر السلطة في هذه القبائل علاقات القرابة وعلاقات المكان

بل كيانا إجتماعيا وإقتصاديا وإداريا متكاملاً أنّ حكومات القبائل هي أقدم أشكال النظم السلطوية 
وأقامت ، تمركزت حول المدن والقرى، بطبيعتها الّتي عرفتها البشرية وقد كانت هذه الحكومات محلية

ومن أقدم أمثلة هذه الحكومات ، المصالح المشتركةأو ، سلطتها على أساس من رابطة الدم غالبا
 .حكومات المدن المصرية القديمة، القبلية

و ألقد إتسعت الحكومات الإقليمية وتكونت منها الإمبراطوريات سواءً في عهد التاريخ القديم 
ج أو ظلّ التز، وبإنتقال نظام الحكم من الحكومات الإقليمية إلى الإمبراطوريات الواسعة، الوسيط

                                 
 .09ص  مرجع سابق، محمد محمود الطعامنة،  -1
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قائما بين عناصر المركزية واللامركزية ومع إنفتاح الإمبراطوريات القديمة والوسيطة على شعوب 
ساب مرةً ثانية على ح) المحلية(قويت فكرة الحكومة ، ومناطق وأجناس وثقافات متنوعة

كنظم ، ومع توالي الزمن ساد من جديد نظام الإقطاعيات والمدن والأقاليم الصغيرة، الإمبراطوريات
  .1بديلة للإمبراطوريات

نظاما محلّيا قائما على الولاء الإقليمي الضيق وعلى أساس «ولقد كان النظام الإقطاعي بطبيعته 
، وإدارة مستقلة، ن يكون لكلّ إقطاعية إقليم مستقلمما ادى إلى أ، توزيع السلطة بين أمراء الإقطاع

بل وقوات عسكرية مستقلة وقد إستمرت هذه الكيانات المحلية بالشكل السائد لنظام الحكم طوال 
وسرعان ما إنتشرت في العالم المعاصر كوريث لكلّ من ، ثمّ بروز الدولة القومية، القرون الوسطى

ويلاحظ أنّ الدولة هي أهم ، ت الإقطاعية الّتي قامت على أنقاضهاالإمبراطوريات القديمة والإمارا
  .شخصية إقليمية برزت إلى حيز الوجود في العصر الحديث

فعلى الرغم من قدمه كظاهرة ، إدارة محلية فقد كان أحدث نسبياأو أما نظام الحكم المحلي 
نية لا يرجع بتاريخه التشريعي إلى أكثر من ظاهرة قانو: "تاريخية عرفتها الجماعات البشرية إلاّ أنه 

  .2»القرن التاسع عشر

وبظهور ، وساد النظام القبلي في البلاد العربية فيما قبل نشوء الإمبراطوريات الإسلامية
الإمبراطوريات الإسلامية برزت الحكومة المركزية في عاصمة الخلافة كشكل جديد من أشكال الحكم 

  .القبلي الّذي كان سائدا في المنطقة وكبديل للنظام، والإدارة

  أھمّیة الإدارة المحلیة: المطلب الثالث

بالرغم من العيوب الّتي قد يراها البعض في نظام الإدارة المحلية كالقول بأنها يمكن أن تؤدي إلى      
، ئات اللامركزيةالمساس بوحدة الدولة بالنظر إلى توزيع الوظيفية الإدارية بين السلطة المركزية والهي

                                 
 .12، ص2011دار اليازوري العلمية، عمان،الإدارة المحلية، صفوان المبيضين،  -1
 .13، صمرجع نفسه -2
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فبالرغم من ذلك فإنّ نظام الإدارة المحلية العديد من الحسنات والمزايا على الصعيد السياسي والإداري 
  .والإجتماعي والإقتصادي

  :الأھمیة السیاسیة -/1

تربية الناخبين وهم ينتخبون أعضاء مجالسهم المحلية تربية سياسية وتدريبهم على ممارسة العملية  -
 .طية وإنتخاب ممثليهم في البرلمانالديمقرا

 .تربية المرشحين تربية سياسية وتدريبهم على القيادة وتحمل المسؤولية على المستوى الوطني -

ختيار ممثليهم في االس المحلية في إدارة شؤون وحدام إإشراك المواطنين من خلال تمكينهم من  -
 .ةالمحلية مما ينمي لديهم الشعور بتحمل المسؤولي

تلك الفجوة الّتي كان يشعر ا الأفراد في ظلّ ، تصنيف الفجوة بين المواطنين والأنظمة الحاكمة -
 .ستعمار وفي ظلّ الحكومات المستبدةلإالنظام المركزي الّذي كان يسود في عهود ا

 تقوية البناء السياسي للدولة وذلك بتوزيع الإختصاصات الإدارية وعدم تركيزها في العاصمة مما -
ففي ظلّ المركزية يكفي أن يختلّ النظام في ، 1يساهم في إمكانية مواجهة الأزمات والمصاعب المختلفة

 .الكوارث حتى يصاب الجهاز الإداري للدولة كلّه بالشلّل والتعثّرأو قات الحرب أو العاصمة في 

  :الأھمیة الإداریة -/2

 :ا يليتتلخص الأهمية الإدارية لنظام الإدارة المحلية فيم

تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الروتين وذلك من خلال تقليل المراسلات والمخاطبات  -
 .كبيرةأو وضرورة أخذ موافقة السلطات المركزية في العاصمة بشأن كلّ مسألة صغيرة 

فإنّ ، على خلاف الأمر في النظام المركزي حيث نجد وحدة الأنماط والأساليب الإدارية في العمل -
إذ يمكن لكلّ وحدة ، ستخدام أساليب الإدارةإخذ بنظام الإدارة المحلية يؤدي إلى المرونة والتنوع في الأ

 .محلية إتباع أسلوب العمل الّذي يتناسب مع واقعها وظُروفها وحجمها وحاجات مواطنيها
                                 

 .60، ص2013، 2دار الثقافة، الأردن، طالإدارة المحلية، محمد علي الخلايلة،  -1
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 .إنّ الأخذ بنظام الإدارة المحلية يسهل عملية الإصلاح الإداري -

حيث تتولّى ، دارة المحلية في التخفيف من الأعباء الملقاة على السلطات المركزيةيساهم نظام الإ -
 .االس إدارة الأنشطة المحلية

  .يجسد نظام الإدارة المحلية في تحقيق وتقسيم العمل -

  :قتصادیةلإالأھمیة ا -/3

االس المحلية  توفير مصادر التمويل المحلي من خلال الضرائب والرسوم المحلية وإيرادات أملاك -
وممتلكاا مما يساهم في تخفيف العبء عن مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك المصادر 

 .للمشروعات القومية

فاالس ، قتصادية تلائم إحتياجات الوحدات المحلية وحاجات المواطنين فيهاإتأسيس مشروعات  -
إقرار المشروع الاقتصادي الّذي تحتاجه الوحدة  أوالمحلية أقدر عادة من السلطة المركزية على إقتراح 

 .المحلية

 1.تنشيط الإقتصاد الوطني كنتيجة لتنشيط الإقتصاد على المستوى المحلي -
  :الأھمیة الإجتماعیة -/4

ن لإدارة شؤوم المحلية لأنّ المواطن سيشعر بأنه يشارك أو إثارة إهتمام المواطنين وتحفيزهم للتع -
 بفعالية 

 .ل ممثليه في الس المحلي في إدارة مصالحه اليويمةمن خلا

يساهم نظام الإدارة المحلية إذا ما واصلت اتمعات المحلية من خلال الممارسة إلى درجة من  -
 .الوعي الثقافي والسياسي في تحول الولاء عن ولاء الأسرة والعشيرة إلى ولاء للوطن وللمصلحة العامة

 .جتماعيةلإن العدالة اخلق الشعور بوجود نوع م -

                                 
 63ص  د علي الخلايلة ، مرجع سابق،محم- 1
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- ا على ، رة في مجال التنمية والتطويرأو خلق نوع من التنافس لدى سكان الأقاليم افيعكس إيجاب
 .المصلحة العامة للدولة

خلق الشعور لدى المواطنين بعدالة الضرائب ستدفع لإنشاء مشاريع محلية يتم الإستفادة منها  -
  1.بصورة مباشرة

والتي تكون على علم تام بالظروف ، لية في نظر العديد من المهتمين انستنتج أن الإدارة المح
وتخفف ، تساعد من ناحية على تجنب الأخطاء التي  تقع من الإدارة المركزية البعيدة، والحقائق المحلية

  2.من مخاطر تركيز السلطة
  علاقة الإدارة المركزیة باللامركزیة الإداریة: المبحث الثالث

التنظيم الإداري ضرورة لابد منها في الدولة الحديثة لكي تنهض بوظائفها وتقوم بواجباا  يعتبر     
ويتحقّق ذلك عن طريق تصنيف الأجهزة الإدارية المختلفة وبيان ، بصورة تمكّنها من إنجاز أهدافها

نشطتها أحد وتتبع الدولة في تسيير أ، وكيفية ممارستها لهذه الإختصاصات، وإختصاصاا، تشكيلها
  .المركزية واللامركزية الإدارية: أسلوبين وقد تمزج بينهما

  .وسوف نتطرق إلى الأسلوبين بالتفصيل في هذا المبحث
  مفھوم الإدارة المركزیة: لو المطلب الأ

  :تعریف الإدارة المركزیة -/1

  :لقد تعددت التعاريف حول الإدارة المركزية ومن بينها ما يلي     

ولهذه السلطات ، الإدارة المركزية للدولة من مجموع السلطات الّتي تشكّل السلطة التنفيذيةتتألّف  -
دور سياسي تعود دراسته للقانون الدستوري ودور إداري تدخل دراسته ضمن دائرة إهتمام القانون 

  .3الإداري

                                 
  63ص  ،ابقمرجع س محمد علي الخلايلة ،- 1
  .35،ص 2014، دار الأمة ، ط  إدارة التنمية المحلية في الجزائرجمال زيدان ،- 2
 .137، ص2006، 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  -3
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ركزية في العاصمة وهم ويقصد ا أيضا قصر الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة الم -
فهي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر ، الوزراء دون مشاركة من هيئات أخرى

  .1واحد مقره العاصمة

كما تعني المركزية الإدارية تجميع الوظائف الإدارية في يد هيئة رئاسية واحدة في جميع أنحاء  -
  .2الدولة

السلطة المركزية الشؤون الوطنية والمحلية عن طريق ممثلّيها في ففي ضوء النظام المركزي تباشر 
إذن فهي تقوم على إستقطاب السلطات الإدارية وتجميعها في يد شخص واحد وهيئة ، العاصمة
  .3واحدة

  :صور الإدارة المركزیة -/2

  .وتأخذ المركزية الإدارية صورتي التركيز وعدم التركيز الإداري

  :التركیز الإداري/ 1- 2

تتمثّل في تركيز جميع مظاهر السلطة ، الوزاريةأو المكثّفة أو ويطلق عليها أيضا المركزية المتطرفة      
مما لا يكون لممثّليها وفُروعها في الأقاليم أي سلطة ، الإدارية في يد الحكومة المركزية في العاصمة

  .4فهم مجرد أدوات تنفيذية، للتقرير والبثّ

  :یز الإداريعدم الترك/ 2- 2

وهي تعني توزيع سلطة البثّ النهائي في بعض الأمور الإدارية بين ، زاريةو وتسمى كذلك باللأ     
حيث يكون لهذه الفروع السلطة في ، أجهزة الوزارة في العاصمة وبين فروع الوزارة في أقاليم الدولة

                                 
 .06، ص1982، 2ديوان المطبوعات الجامعية، ط الإدارة المحلية المقارنة،حسين،  حسين مصطفى -1
 .74، ص2004، 2، منشأة المعارف جلال خرى، الإسكندرية، طالقانون الإداري مبادئعدنان عمرو،  -2
عات محلية، جامعة مصطفى إسطنبولي، ، مذكرة ماستر، تخصص تسيير وإدارة جما"التنظيم الإداري في الجزائر"حميدي خديجة، بلحاج هجيرة،  -3

 .15، ص2017معسكر، 
، مذكرة الماجستير في القانون العام، تخصص تنظيم إداري، جامعة الوادي، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائريإسماعيل فريجات،  -4

 .12، ص2014
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منه دولة من الدول ولا تخل البثّ في بعض الأمور دون الرجوع إلى العاصمة وهذا الشكل يكاد
  .المعاصرة

لا ، هي علاقة تبعية رئاسية، زارية هي العلاقة الّتي تربط الحكومة المركزية بأجهزا في الأقاليمو واللأ
  .1تستقلّ فيها الفروع الإدارية في الأقاليم عن الوزارات المركزية في العاصمة

  زيیُبیّن ھرم التنظیم الإداري المرك: 01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
  

، الجزائر، دار البيضاء، القانون الإداري سلسلة مباحث في القانون، سعيد بوعلي وآخرون: المصدر
  59ص ، 2016، 2ط، دار بلقيس للنشر

  
                                 

 .28-27ص .مرجع سابق،صفوان المبيضين،  -1

 الجمهورية رئيس

 الممركزة الأجهزة

 الأول الوزير

 الأول الوزير

 المستقلة الإدارية السلطات

 الممركزة غير الأجهزة

 الولاة

 )الخارجية المصالح( التنفيذية المديريات
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  نظریة اللامركزیة الإداریة: المطلب الثاني

  :تعریف اللامركزیة الإداریة -/1

  :ن بين أهم التعاريف ما يليلقد تعددت المفاهيم حول اللامركزية الإدارية وم

ممثلة  الدولة(بين أجهزة الحكم المركزية  تعني اللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة الإدارية
وهذا يعني أن إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية يستلزم حتماً ، وأشخاص معنوية أخرى) بوزاراا

 .1تساهم في أداء وظائف هذه الأخيرة  الدولة وجود أشخاص معنوية عامة إلى جوار

ليست إلاّ طريقة من طرق التنظيم الإداري داخل الدولة تتضمن توزيع الوظيفة  اللامركزية
الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة تباشر إختصاصاا في هذا اال تحت رقابة 

  . 2وإشراف السلطة المركزية

والوظائف الإدارية بين  اللامركزية هي ذلك النظام الإداري الّذي يقوم على توزيع السلطات
الإدارة المركزية والوحدات الإدارية الإقليمية الأخرى والمستقلة قانونا عن الإدارة المركزية بمجرد 

  .3إكتساا الشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة جزئيا لرقابة الإدارة المركزية

زة المركزية وبين سلطات توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين الأجهواللامركزية الإدارية ه
  .4مستقلة نسبيا وتخضع لرقابة السلطة المركزية) مصلحية(مرفقية أو لامركزية إقليمية 

اللامركزية الإدارية تعني توزيع إختصاصات الوظيفة الإدارية على هيئات متعددة يكون لكلّ 
  . 5وإما على أساس موضوعيمنها إستقلالها في ممارسة وظائفها الّتي تتحدد إما على أساس إقليمي 

                                 
 .113، ص2012، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، القانون الإداري أصولحسام مرسي،  -1
 .18، ص1988، 2ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طأسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر، جعفر أنس قاسم،  -2
 .260، ص04قتصاديات شمال إفريقيا، العدد ، مجلة اتشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائربسمة عولمي،  -3
، 01مذكرة ماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، الجزائرالجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والتبعية، صالحي عبد الناصر،  -4

 .07، ص2010
ــرحمن -5 ــد ال ــي عب الملتقى الدولي  قوانين الإدارة المحلية الجديدة في الجزائر، مظاهر الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في ظلّ، ، خليف

 .05حول الوصاية الإدارية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق اهراس، ص
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تعتبر اللامركزية الإدارية في مفهومها العام تركيز السلطة في يد هيئة رئيسية سواءً كانت هذه 
إتخاذ القرارات بين أو مجلس وذلك لتوحيد كلّ السلطات أو هيئة أو لجنة أو الهيئة على شكل  فرد 

  .1أيدي سلطة مركزية في الدولة

  :ریةاللامركزیة الإداصور -/2

  :وللامركزية الإدارية صورتان تتمثل فيما يلي

  :اللامركزیة الإقلیمیة/ 1- 2

، ويقصد ا تنظيم الجهاز الإداري في الدولة بشكل يسمح بتعدد أشخاصه على أساس جغرافي
حيث يتولّى شخص معنوي عام محلّي تقديم الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم في جزء معين من 

  .2إقليم الدولة

ترتكز اللامركزية الإقليمية على الإختصاص الإقليمي حيث تباشر الهيئات اللامركزية 
الشأن بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية وجغرافي معين كما ه زفي نطاق حي) الشؤون المحلية(صلاحياا 

مما يعرضها ، ليميز الإختصاص الإقأو وإلاّ كان قراراا وأعمالها مشوبة بعيب تج) البلدية والولاية(
  . 3للإلغاء في حالة الطعن فيها

  :اللامركزیة المرفقیة/ 2- 2

الشخصية المعنوية ) الخ...السياحة، النقل، الصحة، التعليم(وتتمثل في منح مرفق عام معين 
  ).المؤسسات العامة(ليصبح مستقلاً عن السلطة المركزية في أداء وظيفته ونشاطه 

                                 
 .58، ص2011قايد، تلمسان، ، مذكرة ماجستير، قانون عام، جامعة أبي بكر بلدور الجماعات المحلية في التنمية المحليةشويح بن عثمان،  -1
 .10، عمان، ص2004، 1، دار الثقافة، ط، قانون الإدارة المحليةهاني علي الطهراوي -2
 .34، ص2013، دار العلوم، عنابة، الجزائر، الإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي،  -3
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ترتكز على الإختصاص الموضوعي والوظيفي مما إستدعى تسميتها أيضا  فاللامركزية المرفقية
دون الإهتمام بالنطاق واال الإقليمي الّذي يمارس فيه ذلك النشاط سواءً ، باللامركزية المصلحية

  .1محلياأو كان وطنيا 

  أسس علاقة الحكومة بالإدارة المحلیة: المطلب الثالث

واللامركزية تلتقي عند بعض الأسس والإعتبارات العامة والّتي يمكن أن يلاحظ أنّ المركزية      
  :نجملها في الآتي

تدار بالأسلوب المركزي الموضوعات الأساسية الّتي م الدولة في مجموعها كوحدة قومية  -/1
افق متجانسة  والّتي يجب أن تظلّ محتفظة بطابعها القومي العام ويدخل في هذا النطاق جملة المر

  .فهذه المرافق تتصل بمظهر الدولة وسلطتها العامة، التقليدية وهي مرفق الأمن والدفاع والقضاء

ويترك للهيئات اللامركزية القيام على الإحتياجات الّتي م أهل الإقليم بصفة خاصة وتجمع بينهم 
  .رابطة من التضامن على المستوى المحلي

ق الّتي تقتضي أسلوبا عاما ووحدة في التفكير وإنسجاما وتجانسا تدار بالأسلوب المركزي المراف -/2
  .في إدارا في جميع أجزاء الدولة

ويترك للهيئات اللامركزية المرافق الّتي تحتاج إلى تنوع هذه الأساليب وتخصصات فنية خاصة لأداء ما 
  .تتطلّبه إحتياجات كلّ إقليم على أكمل وجه

ركّز المرافق الّتي تتطلّب لإدارا إمكانيات عالية وخبرة علمية وفنية ضخمة لا تدار بالأسلوب الم -/3
  . 2تتوافر لغير الدولة

  

                                 
 .34، صسابقمحمد الصغير بعلي، مرجع  -1
 .129ص 1430، 1،دار الكتاب اللبناني،بيروت لبنان ، ط لاداري الجزائريمبادئ القانون اصالح فؤاد، -2
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كما أنّ اللامركزية الإدارية لا تقوم إلاّ مستندة إلى مركزية إدارية وتحت رقابة الحكومة المركزية 
ها ومن مظاهر ذلك تعيين بعض الهيئات اللامركزية في أداء وظيفت 1نأو وعلى هذه الحكومة أن تع

نوا الأعضاء المنتخبين بخبرم وعلمهم وتقديم المساعدات الفنية أو الأعضاء في االس المنتخبة ليع
  .2والمالية للهيئات اللامركزية إذا كانت في حاجة إلى ذلك

بواسطة أجهزة  إنّ الإدارة المركزية توضح الخطة العامة بالدولة ولا يمكن تجسيدها وتطبيقها إلاّ
  .3وهيئات لامركزية موجودة على المستوى المحلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .34مرجع سابق، صمرجع سابق، حسين مصطفى حسين،  -1
 .35حسين مصطفى حسين ،المرجع نفسه، ص -2
 .38مرجع سابق، صالإدارة المحلية الجزائرية، محمد الصغير بعلي،  -3
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  :وإستنتاجات خلاصة

كانت أغلب الدول قديما وحتى فترات قريبة من هذا القرن تعتمد على المركزية في علمها وذلك      
، كتاتوريةحرصا منها على تكديس وتجميع السلطات في يدها لذلك كانت أغلب الأنظمة السياسية د

أما في ظلّ التحولات والتطورات الحاصلة في عالمنا المعاصر ثمّ التحول من المركزية إلى اللامركزية 
ختلاف الدول والأنظمة من أجل تسهيل وسرعة تقديم الخدمات للمواطن إبأنواعها المختلفة وب

سبب التطور التكنولوجي وكذلك تخفيف من كاهل السلطة المركزية بسبب تعدد وظائفها وتنوعها ب
  .وزيادة وتنوع حاجات الإنسان
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  :تمھید

ولهذه ، تتألّف الإدارة المركزية للدولة من مجموع السلطات الّتي تشكّل السلطة التنفيذية
ودور إداري تدخل دراسته ضمن دائرة ، السلطات دور سياسي تعود دراسته للقانون الدستوري

  .م القانون الإداريهتماإ

ل التنظيم الحالي و فافي هذا الفصل سوف نتظرق إلى ثلاثة مباحث حيث سنذكر في المبحث الأ
في الجزائر بينما في المبحث الثاني فسوف نتحدث عن الحكومة الجزائرية بينما في المبحث الثالث 

  .سوف نتطرق إلى آلية الرقابة الوصائية على الإدارة المحلية
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    التنظیم الإداري: لو المبحث الأ

موضع الإتهام وإنما وضع ، إنّ إندلاع الثورة لم يؤد فقط لوضع التنظيم الإداري في الجزائر
النظام السياسي فيها إلاّ أنّ السلطات الّتي إهتمت فقط بالإصلاحات الإدارية ، وفي نفس الوقت، ذلك

وهكذا شهدت البلاد إجراءات متعددة ومن كلّ نوع أعطت ، تجاهلت كلّيا تلك الناحية الأخيرة
لت هذه الإجراءات الّتي بقي الكثير منها أو إنطباعا واضحا عن إضطراب السلطة الإستعمارية وتن

  .مجرد حروف ميتة  الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجزائر على السواء

  ائرالإدارة المركزیة في الجز: لو المطلب الأ

، 1956أفريل  12الّتي كانت تحتضر في ، حلّ الجمعية الجزائريةول إجراء أتخذ هأو كان      
فيفري  05وقد أحلّت السلطات محلّها نظاما معقدا بموجب قانون ، ونقل صلاحياا للحاكم العام

مت الجزائر إلى فقس، إلاّ أنّ من غير المفيد التركيز على هذا النص الذي لم يطبق مطلقًا، 1985
  :خمسة أقاليم على رأس كلّ منها السلطات التالية

 ).للحكومة الفرنسية(ممثل السلطة المركزية  -

 .جمعية إقليمية منتخبة من قبل هيئة إنتخابية واحدة وبالتصويت العام -

 .حكومة إقليمية -

 .مجلس إقليمي -

هذا البناء التأسيسي الّذي  وقد بدأ، وعلى رأس هذه السلطات هناك مجلس إتحادي ومحكمة تحكيمية
ولقد كان ، أريد له أن يكون جهازا مهيأ لكلّ المشاكل الخطيرة الّتي تواجهها السلطات الإستعمارية

  .1هذا البناء رمزا لعجز الجمهورية الرابعة عن مواجهة الحرب الجزائرية

بالمحافظين ونوام ورؤساء و، "بمندوب حكومة الجمهورية في الجزائر"أما السلطات المركزية فكانت 
  .الشعب الإدارية المتخصصة ورؤساء الشعب الإدارية المدنية

                                 
 .131-130ص .أحمد محيو، مرجع سابق، ص -1
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  ":le délégué général"المندوب العام  -/1

ويعتبر المسؤول عن الأمن ، من حيث السلطات، وريث الحاكم العام والجمعية الجزائريةووه     
  .المرافق المرتبطة يقود كلّ المرافق العامة بإستثناءووه، وحفظ النظام

أحدهما للشؤون الإقتصادية والآخر للشؤون ، أمين عام وأمينان عامان مساعدان، ويساعده في أعماله
وهذا البناء يشكّل الإدارة ، ويتمتع هؤلاء بالسلطة على إثنتي عشرة مديرية وخمس دوائر، الإدارية

  .المركزية في الجزائر

  ":sous - préfets"لمحافظین ونواب ا" Préfets"المحافظون  -/2

بالإضافة ، ويقوم المحافظون في الجزائر وقسنطينة ووهران، يخضع المحافظون لسلطة المندوب العام     
لأعمالهم بوظيفة المفتشين العامين للإدارة بمهمة إستثنائية أي أنهم مكلّفون بالقيام بالمراقبة العليا 

  .والعسكرية وبالتنسيق العام بين السلطات المدنية

وذلك ليتمكّنوا من  91فقد تزايد عددهم ليبلغ الـ، أما نواب المحافظين الّذين يرأسون المناطق
  .البلاد بصورة أفضل" حصر"

ولهذه ، كما تتألّف الإدارة المركزية للدولة من مجموع السلطات الّتي تشكّل السلطة التنفيذية 
ودور إداري تدخل دراسته ضمن دائرة ، دستوريالسلطات دور سياسي تعود دراسته للقانون ال

  . 1إهتمام القانون الإداري

  

  

  

  

                                 
 .131-130ص .، مرجع سابق، صمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  -1
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  أجھزة الإدارة المركزیة: المطلب الثاني

  :الأجھزة الأساسیة -*/

  :رئاسة الس -/أ

بنفس وفإنّ رئيس مجلس الثورة ه، المتضمن دستور الجزائر 1965جويلية  10بناءً على أمر      
وذه الصفة ، وهذا يعني أنه يجمع وظائف رئيس الدولة ورئيس الحكومة، راءالوقت رئيس مجلس الوز

  .يمارس عدة وظائف إدارية هامة ويتصرف ببعض الدوائر المرتبطة مباشرة برئاسة الس

  :الوظائف الإدارية لرئيس الس -/ب

السلطة التنفيذية يتولّى رئيس الس ، 1965جويلية  10من أمر  06و 05بموجب المادتين      
بشكل أساسي في ممارسة السلطة التنفيذية ، وتكمن صلاحيته، ويشكّل السلطة العليا في اال الإداري

  .وتعيين الموظفين في المناصب المدنية والعسكرية وضمان أمن الدولة

تها بإتخاذ إذن السلطة التنظيمية للرئيس هي الصلاحية الأساسية للسلطة التنفيذية الّتي تتمثّل مهم
فبإستخدام السلطة التنظيمية تؤمن الحكومة ، الإجراءات التنفيذية الإلزامية بالنسبة للإدارة والمواطنين

امر وبالتنظيم وبفرض العقوبات ويعبر هذا العمل عن و السير العادي للمرافق العامة وذلك بإعطاء الأ
الوزراء ومنشورة في الجريدة الرسمية  بشكل مراسيم صادرة عن مجلس، من وجهة نظر قانونية، نفسه

  .بتوقيع رئيس الدولة

إنّ سلطة التعيين في الوظائف العامة تنتج عن السلطة العامة الّتي يمارسها رئيس الس بإعتباره السلطة 
لكن هذا من المستحيل ، ويتمتع الرئيس نظريا بصلاحية التعيين في جميع الوظائف، العليا في الإدارة

ولهذا يقوم بتفويض سلطته هذه إلى الوزراء بحيث يحتفظ ، لأنه سيقضي وقته في التعيين والإقالةعمليا 
ني المديرين أو ومع، وكبار الضباط والمديرين، كالسفراء والولاة: لنفسه بأمر تعيين كبار الموظفين فقط

  .1في الوزارات والمديرين العاملين في الشركات الوطنية

                                 
 .139-138أحمد محيو ، مرجع سابق، ص  ص -1
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متطلّبات إدارية ، الطابع السياسي أساساومتياز ذلإإنّ هذا ا، قليديا لأمن الدولةتوإنّ رئيس الدولة ه
تخاذ كلّ إجراء يراه مفيدا إزيادة سلطات الرئيس الّذي يستطيع ، فمن نتائجه في حالة الأزمة، هامة

  .على المستوى الإداري

لهذا ، ستطيع عمليا ممارستها كلّهاإلاّ أنه لا ي، وهكذا يتمتع رئيس الس بسلطات إدارية واسعة
وبالإضافة لهذا التفويض يساعده رئيس ، يتنازل عن بعضها لمصلحة الوزراء المسؤولين إفراديا أمامه

  .الس في مهمته دوائر ترتبط به مباشرة

  تنظیم الرئاسة: المطلب الثالث

إلاّ أنّ ، الحكومة بدون وساطة الوزيرأو يوجد في كل البلاد دوائر ترتبط مباشرة برئيس الدولة      
  :فإنّ تنظيم الرئاسة يتضمن حاليا خمس دوائر هي، عدد وأهمّية هذه الدوائر يختلف في الجزائر

 .الأمانة العامة للرئاسة -

 .مديرية الإدارة العامة الّتي تعني بالعاملين والقضايا المادية -

تلام وبإرسال الرسائل والإتصالات التي يجب الحفاظ المكلّفة بإس) الشيفرة(المديرية الوطنية للرموز  -
 .على سيرا

 .الإدارة العليا للخدمة الوطنية المسؤولة عن تنظيم الخدمة الوطنية للطلاب والشباب -

ويلعب هذا الجهاز دورا إداريا فمن جهة يقوم بتحضير جدول أعمال ، الأمانة العامة للحكومة -
ة السر ويعد محاضر الجلسات وينشر النصوص والمعلومات مجلس الوزراء وبتأمين أعمال أمان

 .1وكيل الدولة الوحيد الّذي يحق له حضور جلسات السووالأمين العام ه، الضرورية

، امر والمراسيم وتعطي رأيها لأعضاء الحكومةو ومن جهة أخرى تقوم بالدراسة القانونية لمشاريع الأ
فإنّ الأمانة هي الّتي تقوم ذه ، بشكل خاص ذه المهمة وفي ظلّ غياب جهاز إستشاري مكلّف

  .الوظيفة
                                 

 .141-140ص ، ص مرجع سابق أحمد محيو، -1
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  .أخيرا فإنّ الأمانة العامة هي المسؤولة عن صياغة الجريدة الرسمية ومراقبة النصوص المنشورة فيها

ة ففي البداي، ومن المناسب أن نشير إلى أنّ النظام القانوني لهذا الجهاز العام لم يحده حتى الآن بوضوح
وفي . دون أن يكون هناك إحداث مسبق للأمانة، 1962نوفمبر  23عين الأمين العام للحكومة في 

  .أُلغي هذا المنصب وحلّ محلّه أمانة عامة لرئاسة الجمهورية 1964ديسمبر  05

عين أمين عام من جديد دون أن يجري مسبقًا إحداث المنصب ودون إلغاء  1966فيفري  09وفي 
وأخيرا تعقّد الوضع أكثر بعد تعيين أمين عام ، الّذي كان قد ألغى منصب الأمين العام 1964نص 

إلاّ أنّ الأمين العام ، 1970وأمين عام مساعد في أكتوبر ، 1966ديسمبر  23لرئاسة الس في 
كما ، نص على إحداثه 1970أكتوبر  14المساعد أحدث بطريقة منتظمة لأنّ المرسوم الصادر في 

  .مرسوما آخر صدر بنفس اليوم عين شخصا لشغل المنصب أنّ

، فإنّ الرئاسة تضم أيضا مستشارين يلعبون دورا سياسيا وإداريا، وزيادةً على الدوائر المذكورة سابقًا
ولقد إزداد عددهم وكبر دورهم بمقدار تزايد القضايا الّتي ترفع للرئيس والمستشارين مكلّفون بمتابعة 

وفي بعض الحالات يرأسون الأجهزة الإستشارية ، جهزة الإدارية حيث يقومون بتمثيل الرئاسةعمل الأ
في نفس الوقت نائب وعلى سبيل المثال يرأسها أحيانا مستشار ه، في اللجنة الوطنية للثورة الزراعية

  . 1الرئيس

  )ھیاكل الإدارة المركزیة(الحكومة الجزائریة : المبحث الثاني

د رئيس الجمهورية يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده كما كان الأمر في ظلّ دستور لم يع     
أحدث مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا بذلك الوظيفة  1989ذلك أنّ دستور ، 1976

سائد في بعض الأنظمة كفرنسا وعلى غرار ما ه، الإدارية العليا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
ل إلى رئيس و قد أقام تبعية واضحة للوزير الأ 2008وإن كان التعديل الدستوري لسنة ، مثلاً

  :سواءً من الناحية، الجمهورية

                                 
 .142، صمرجع سابقأحمد محيو،  -1
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 .لو يختص رئيس الجمهورية حصريا بتعيين الوزير الأ: العضوية -

من ، ةينفذ برنامج رئيس الجمهوريول فهو رقابة وسلطة قوية على تصرفات الوزير الأ :الموضوعية -
 ".مخطط عمل الحكومة"خلال إعداد 

كما أنّ مراسيمه التنفيذية لا تعتبر نافذّة أصلاً بعد موافقة رئيس الجمهورية خلافًا لما كان سائدا في 
  .2008مرحلة نظام رئيس الحكومة قبل التعديل الدستوري لسنة 

  :فتتكون الحكومة من

 .لو الوزير الأ -

 .1)الوزارة(أعضاء الحكومة  -

  لو الوزیر الأ: لو مطلب الأال

ل لابد أن نشير إلى أنّ النظام الدستوري الجزائري قبل التعديل و قبل الحديث عن الوزير الأ     
عرف منصب رئيس الحكومة هذا الأخير الّذي ظهر بمناسبة التعديل ، 2008الدستوري لسنة 

سلطة التنفيذية الواردة في دستور والّذي مس أحكاما تتعلّق بال، 19882الدستوري لشهر نوفمبر 
غير أنّ التعديل الدستوري ، 1996وثُبت في دستور  1989وفي تكريس المنصب في دستور  1976

غير التسمية على  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19والّذي تمّ بموجب القانون  2008لسنة 
ل أحد و ويعد الوزير الأ، ةكما غير بعض الصلاحيات بخصوص السلطة التنفيذي، لو الوزير الأ

يعينه ، المعدل 1996وفقا لدستور ، الثاني في السلطة التنفيذيةوالعضوفه، أعضاء الإدارة المركزية
 5الفقرة  91بعد إستشارة الأغلبية البرلمانية طبقا للمادة ورئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي 

  .من الدستور المعدل

                                 
 .102، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، صالقانون الإداريمحمد الصغير بعلي،  -1
 .79، ص2014، 2جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طالتنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، عمار بوضياف،  -2
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  :لو تعیین الوزیر الأ -/1

ل و وهي تعدد صلاحيات رئيس الجمهورية يعين الوزير الأ«: من الدستور 77/05نصت المادة      
  .ل يعين بمقتضى مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بذات الشكلو فالوزير الأ، »وينهي مهامه

لحزب ل سياسيا للحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان قد ينتمي و وليس شرطًا أن ينتمي الوزير الأ
ل شخصية غير و بل لا مانع دستوريا أن يكون الوزير الأ، دون ذلكأو يحتل الرتبة الثانية في البرلمان 

  ..ورد مطلقًا والمطلق يفسر على إطلاقه 77حزبية لأنّ نص المادة 

لمانية ل يعينه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وبعد إستشارة الأغلبية البرو كما أنّ الوزير الأ
  .1من الدستور المعدل 05الفقرة  91طبقًا للمادة 

ضطلاع لإل في النظام الدستوري والإداري الجزائري بمساعدة رئيس الدولة في او يقوم الوزير الأ
وفي نطاق تطبيق القرارات والمحاضر المتخذة على مستوى مجلس ، لعملية تنسيق العمل الحكومي

وعقد إجتماعات وزارية ، ضير وضبط إجتماعات مجلس الوزراءوكذا القيام بعملية تح، الوزراء
وكذا ، والقيام بعملية سير الإدارة العامة وكافة المؤسسات والمرافق العامة، مشتركة من أجل التنسيق

ل بعض صلاحيات السلطة التنظيمية لرئيس الدولة وذلك بموجب قرار و يمكن أن يمارس الوزير الأ
  .2ئيس الدولةتفويض محدد من طرف ر

  

  

  

  

                                 
  65،ص 2016، 2، دار بلقيس الجزائر ،ط ، القانون الإداريسعيد بوعلي وآخرون - 1
 .224، ص2005، 3طديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  القانون الإداري،عمار عوابدي،  -2
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  :لو إختصاصات الوزیر الأ -/2

  :الإختصاصات السياسية/ 2-1

في مجلس الوزراء يشارك في وضع السياسة العامة للحكومة ويسأل عنها أمام وبصفته عضوفه -
 .الهيئة التشريعية

ته ويسأل الّذي يمثّل وزارته لدى الهيئة التشريعية ولجاا المختلفة فيحضر مناقشة ميزانية وزاروه -
 .أمام الهيئة التشريعية عن سياسة  وزارته وعن أخطائها وموظّفيها

ل بتمثيل الهيئة التشريعية لدى وزارته فينقل إليها وإلى إدارا المختلفة رغبات و يقوم الوزير الأ -
 .1وإتجاهات أعضاء الهيئة بصفتهم ممثّلي الشعب ويعمل على تنفيذها

  :الإختصاصات الإدارية/ 2-1

 .لّها إختصاصه بتنظيم وزارته وبيان تقسيماا وإداراا وفروعهاو أ -

بجانب سلطة التنظيم يملك الوزير أيضا داخل وزارته سلطة التقدير فالأصل أنّ كافة القرارات  -
وذلك ما لم يوجد نص خاص يرفع عن ، الإدارية الّتي تعني الوزارة تصدر بقرار من الوزير المختص

 .وقد يوجد هذا النص في الدستور وقد يوجد في القانون، صاصختلإالوزير هذا ا

وقد يرفع النص الإستثنائي الإختصاص عن الوزير ليمنحه إلى جهة أعلى كمجلس الوزراء ولكنه قد 
  .الواليأو كاتب الوزارة : يرفعه عن الوزير ليمنحه إلى جهة أدنى منه مثل

 ).السلطة الرئاسية( يباشر الوزير على العاملين بوزارته ما يسمى -

      ما إصطلح على تسميته بالرقابة ويباشر الوزير الإشراف على الأشخاص العامة والمستقلة وه -
 . 2الوصاية الإداريةأو 

                                 
 .74مرجع سابق، ص ،صالح فؤاد،  -1
 .75مرجع سابق، ص المرجع نفسه، -2
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  .إنتھاء مھام رئیس الحكومةوصلاحیات : المطلب الثاني

  :صلاحیات رئیس الحكومة -/1

  :من الدستور على ما يلي 85تنص المادة 

، زيادةً على السلطات الّتي تخولها إياه صراحةً أحكام أخرى في الدستور، الحكومة يمارس رئيس"
  :الصلاحيات الآتية

 .يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستورية -

 .يرأس مجلس الحكومة -

 .يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات -

 .يوقع المراسيم التنفيذية -

 .78و 77الدولة دون المساس بأحكام المادتين  يعين في وظائف -

 .يسهر على حسن الإدارة العمومية -

وبفحص نص هذه المادة وأحكام قانونية أخرى في الدستور وغيره نجد أنّ إختصاصات رئيس 
، ل إعطاء نوع من الإستقلالية للحكومةأو الّذي ح، الحكومة متعددة ومتنوعة في ظلّ الدستور الحالي

 Actes de، أعمال السيادة(فبالإضافة إلى ممارسته لبعض من أعمال الحكومة ، رئيسها وخاصةً
gouverment ( ا–والمتمثّلةفات في علاقته بالسلطة التشريعية من -أساسفيما يقوم به من تصر :

أمام الس الشعبي الوطني وتحضير مشاريع القوانين ومناقشتها  1تقديمه لبرنامج حكومة ومناقشته
سلطة التعيين والسلطة : وأيضا فإنّ أهم الصلاحيات ذات الطابع الإداري تتمثل خاصةً في، أمامه

  .التنظيمية

  

                                 
 .84، مرجع سابق، صالإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي،  -1
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  :سلطة التعيين -/أ

وله في ، يتمتع رئيس الحكومة بسلطة التعيين في وظائف الدولة على إختلافها خاصةً العليا منها     
بحيث تطال ، طة رئيس الحكومة في التعيين واسعةذلك حق التفويض تسهيلاً للعمل الإداري وسل

مختلف مجالات ومستويات الإدارة العامة إلاّ ما خولته النصوص صراحةً لرئيس الجمهورية فإنّ سلطة 
من شأا تحديد وتقليص ، التعيين الممنوحة لرئيس الجمهورية خارج االات المحددة دستوريا خاصة

ي إلى إختلال وعدم توازن في توزيع الإختصاصات بين كل نطاق سلطة رئيس الحكومة مما قد يؤد
  .من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل النظام التأسيسي القائم

  :السلطة التنظيمية -/ب

 Décrets"تتجلّى التصرفات القانونية لرئيس الحكومة فيما يوقّعه من مراسيم تنفيذية      
Exécutifs "1ا لبرنامج حكومتهتطبيقًا وتجسيد. 

  :إنتھاء مھام رئیس الحكومة -/2

  .الإقالة والإستقالة: تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالتين رئيسيتين هما، بالإضافة إلى حالة الوفاة

  :الإقالة/ 2-1

من الفقرة  77يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بموجب المادة      
ولمّا كانت موافقة الس الشعبي الوطني على برنامج ، رئاسي لقاعدة توازي الأشكال بمرسوم 05

  .الس لا تشترط أيضا لدى إقالة رئيس الحكومة

حيث يعود له وحده ، وتجدر الإشارة إلى أنّ سلطة رئيس الجمهورية في إقالة رئيس الحكومة مطلقة
تعدل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس أو لا يمكن أن تقال ، ومن جهة أخرى. تقرير ذلك
  .إستقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامهأو وفاته أو الجمهورية 

                                 
 .85ص، دروس في المؤسسات الإدارية، محمد الصغير بعلي -1
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  :الإستقالة/ 2-2

  :تأخذ إستقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين

ن لرئيس الحكومة أن يمك«: من الدستور على أنه 86حيث تنص المادة : الإستقالة الإرادية -/أ
  .1»يقدم إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية

  :ويكون ذلك في الحالات التالية: الإستقالة الحتمية -/ب

حالة عدم موافقة الس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة مما يرتب عنه لُجوء رئيس : لىو الأ
  .من الدستور 77طبقًا للمادة ، الدولةالجمهورية من جديد إلى تعيين رئيس حكومة من طرف رئيس 

حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية ويترتب على ذلك تعيين أحد أعضاء الحكومة : الثانية
  .من الدستور 02الفقرة  90لممارسة وظيفة رئيس الحكومة طبقًا للمادة 

ويت أغلبية ثلثي النواب على في حالة مصادقة الس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتص: الثالثة
  .2الأقل

  )الوزارة(تنظیم الوزارات : المطلب الثالث

ل من عدة وزراء يترأس كلّ وزير قطاع إداري يسمى و تتألّف الحكومة إضافةً إلى الوزير الأ     
السلطة وطبقًا وتعد الوزارات أهم الأقسام الإدارية وأكثرها شيوعا لما تتميز به عن تركيز ، "الوزارة"

ومن ثمّ فإنها تستمد ، فإنّ الوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، من القانون المدني 49لنص المادة 
، لو فيمثّل كلّ وزير في قطاع نشاطه الدولة مسؤولاً عن وزارته أمام الوزير الأ، وجودها عن الدولة

سة وزارته في حدود السياسة العامة للدولة يتولّى رسم سيا، الرئيس الأعلى في الوزارةوفالوزير ه
  .ويقوم بتنفيذها ويتولّى عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته

                                 
 .83باجي مختار، عنابة، ص ، منشورات جامعةدروس في المؤسسات الإداريةمحمد صغير بعلي،  -1
 .84نفس المرجع ، ص -2
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  :تصنیف الوزارت  -/1

إذ يمكن إسناد مهمة ما إلى وزارة ، يختلف عدد الوزارات تبعا للمعطيات العامة التي تسود الدولة     
الشأن مثلاً في وزارة وكما ه، ف عدة وزارات ذه المهام لإعتبارات معينةكما يمكن تكلي، واحدة

  . 1التربية وغيرها من الوزارات

  :ويمكن تصنيف الوزارات رغم تداخل النشاط الحكومي إلى عدة أنواع تتمثّل أساسا فيما يلي

 ":Ministères souveraineté"وزارات السيادة / 1-1

، وزارة الدفاع، وزارة العدل: المكلّفة بالحفاظ على كيان الدولة وقوامها وهي الوزارات الأساسية
  .وزارة الخارجية، وزارة الداخلية

  ":Ministères a caractère économique"الوزارات ذات الطابع الإقتصادي / 1-2

  .رةالتجاأو الفلاحة أو وزارة الصناعة : قتصاديلإوهي مجموع الوزارات العاملة في الميدان ا

 " Ministères a caractère socioculturel"الوزارات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي /1-3

وزارة التعليم ، وزارة الشؤون الإجتماعية: الثقافيأو وتتمثّل في الوزارات العاملة في الحقل الإجتماعي  
  .وزارة الثقافة والإعلام، العالي

نسبية ذلك أنّ توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة من  إنّ تقسيم الوزارات وتصنيفها يبقى مسألة
بل ، نأو لا يعني عدم وجود مجالات للتع) 01الفقرة ( 85كما ورد في المادة ، طرف رئيس الحكومة

  .2والتداخل أحيانا

المتمثّل في إسناد وزارات السيادة لأشخاص مراعاة لإعتبارات وفه، وإذا كان لهذا التصنيف من أثر
أي لإعتبارات  -ختصاصلإالخبرة واوذ-خلافًا لباقي الوزارات الّتي عادةً ما يتولاّه ، )الثّقة( سياسية

فقد ، تكنوقراطية وعلى الرغم من تباين التنظيم الهيكلي والداخلي للوزارات بإختلاف نوعها ونشاطها
                                 

 .68مرجع سابق، ص ، سعيد بوعلي وآخرون -1
 .91، ، ص، دروس في المؤسسات الإداريةمحمد صغير بعلي -2
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لوزارة الّذي يحدد هياكل ا 1990جوان  23في  188-90صدر مثلاً المرسوم التنفيذي رقم 
  .وأجهزا حيث يقوم تنظيم الوزارة على أجهزة الإدارة المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية

  :أجھزة الإدارة المركزیة للوزارة ومصالحھا الخارجیة -/2

  ":Administration centrale"الإدارة المركزية للوزارة / 2-1

الأجهزة ، جهاز التفتيش، الديوان(زير بالإضافة إلى الأجهزة المرتبطة مباشرة بنشاط الو      
والّتي تنقسم بدور ، مركزيةأو مديريات عامة : فإنّ الإدارة المركزية بالوزارة تتفرع إلى، )الإستشارية

الّتي تتكون من مكاتب والّتي تشكّل الوحدة الإدارية " Sous Directions"إلى مديريات فرعية 
    .1ارةالقاعدية في الإدارة المركزية بالوز

  ":Déconcentrés services extérieure) "غير الممركزة للوزارة(المصالح الخارجية / 2-2

كسلطة (رغم تمتعها ببعض السلطات ، الأجهزة الإدارية الّتي تتمتع بالشخصية المعنويةهي تلك 
كزي للوزارة والخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل المر، )التقاضي

وذا الصدد تجدر الإشارة إلى ، مديرية التربية في الولاية: في جهات معينة مثلأو إما في الولايات 
  .2بإعتباره ممثلاً لأعضاء الحكومة، وجود علاقة للوالي ذه المصالح الخارجية للوزارات

  :صلاحیات الوزراء -/3

سياسية يعتبر مسؤولاً عنها بصورة فردية أمام رئيس  وذه الصفة يمارس سلطة، الوزير رجل سياسي
الممثل ووه، أيضا رئيس إدارة الوزارة وذه الصفة يمارس نشاطًا إداريا واسعا جداووه، الدولة

كمدعى أو ويقوم بكل عمل أمام القضاء سواءً كمدعي ، القانوني للدولة الّتي يعقد بإسمها العقود
وبما أنّ ، امر بالدفع داخل وزارتهو ي بصرف النفقات العامة أي أنه يعطي الأالآمر الرئيسووه، عليه

                                 
 .91، المرجع السابق، ص دروس في المؤسسات الإداريةمحمد صغير بعلي،  -1
 .92المرجع نفسه، ص -2
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امر الصرف فإنه يفوض صلاحياته هذه إلى أو من البديهي لا يستطيع الوزير عمليا أن يوقّع كلّ 
  .  1رؤساء الدوائر الّذين يتمتعون هكذا بصفة آمري الصرف الثانويين

  بة الوصائیة على الإدارة المحلیةآلیة الرقا: المبحث الثالث

مبتدعين " le contrôle administratif"يعتمد بعض الفقهاء مصطلح الرقابة الإدارية      
حيث يرون أنّ هذه التسمية لا تعبر " la tutelle administrative"مصطلح الوصاية الإدارية 

الإدارية ونظام الوصاية الموجودة أصلاً في  عن المقصود ا نظرا للاختلاف الجوهري بين نظام الرقابة
لأنّ الهيئات والوحدات اللامركزية تتمتع بالشخصية ، القانون الخاص والقائم على أساس نقص الأهلية

لتزامات بينما يؤدي جانب آخر من الفقه لإكتساب الحقوق والتحمل بالإالقانونية وهي بذلك مؤهلة 
: عتبار أنّ القانون الإداري معنى مغايرا مثلإالوصاية الإدارية على صطلاح إحتفاظ بلإأنه يمكن ا

ومن هنا سوف نتطرق إلى مفهوم السلطة ، غيرها من المفاهيمو ةوالمسؤولية الإداري، العقود الإدارية
ل ثمّ في المطلب الثاني سوف نتطرق إلى الفرق بين السلطة الوصائية و الوصائية في المطلب الأ

  2.ات المشاة لها أما في المطلب الثالث سوف نذكر مظاهر الرقابة الوصائيةوالمصطلح

  مفھوم السلطة الوصائیة: لو المطلب الأ

الخضوع وإن أهم ما ثم ملاحظته عن النظام اللامركزي أنه نظام وسط لا يستوجب عليه التبعية      
 ،  تشكل مظهر من مظاهر النظام المركزيلأن السلطة الرئاسية ، الوحدة المستقلةوبين الجهاز المركزي 

    المطلق عن الدولة لأن هذا الأخير يؤدي إلى زعزعة كيان الدولة ولايترتب عليها الإستقلال التام و
أداة الربط هي نظام وإذن لا مفر عن ربط الجهاز المستقل بالجهاز المركزي ، يهدد وحدا الترابيةو

نصوص والتي تمارسها في حدود القانون )الرقابة الوصائية ( إن نظام السلطة الوصائية، الوصاية
ذلك من أجل الحفاظ على وحدة والسلطات الإدارية المركزية على السلطات الإدارية اللامركزية 

الهيئات الإدارية والسياسية الوطنية من مخاطر الخروج عنها من قبل السلطات و الدولة الدستورية 

                                 
 .147، ص2006، 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طالمؤسسات الإدارية محاضرات فيمحمد عرب صاصيلا،  -1

  41،ص  3عدد  2003، 1،الجزائر  اموعات المحلية بين الإسقلال و الرقابة ،مجلة مجلس الدولةمسعود شيهوب ، - 2
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ومن هنا يقصد بالسلطة الوصائية .  روتعريض كيان الدولة للإيا –ية خاصة الإقليم –اللامركزية 
أعمالهم بقصد ومجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات اللامركزية 

ذلك وومن هنا فإن نظام الوصاية أداة قانونية بموجبها نضمن وحدة الدولة . حماية المصلحة العامة 
كما أنّ نظام الوصاية ، مستمرة بين الأجهزة المستقلة  والسلطة المركزيةو  قانونية دائمة بإقامة علاقة

  1.سمها القانونريكفل للهيئات المستقلة حقّها في إتخاذ القرار بالكيفية والحدود الّتي 

صور الرقابة الّتي يخضع لها نشاط شخص أو وكذلك عرفها جانب من الفقه بأنها مجموع أنواع 
من شخص لا مركزي يتمثّل في هيئة أو أعضاء إدارته من موظفي السلطات المركزية أو عنوي عام م

  .سع نطاقًا من الهيئة اللامركزية محلّ الرقابةأو أو لا مركزية أكبر حجما 

كما يعرفها جانب آخر من الفقه بصورة مختصرة جدا بحيث تتمثل السلطة الوصائية في الرقابة الّتي 
  .الدولة على الهيئات اللامركزية تمارسها

  .وتعرف حسب رأي البعض بأنها سلطة رقابية يمارسها بعض الأشخاص الإدارية على البعض الآخر

فعرفها على أنها سلطة رقابية يمارسها شخص معنوي مركزي " يأو علي خطار الشطن"أما الدكتور 
  .قيق المصلحة العامةلا مركزي على أعمال وأعضاء شخص لا مركزي دف تحأو 

لهذا تتمثّل الجهة الإدارية الّتي تمارس الوصاية الإدارية في جهة تابعة للتنظيم المركزي والتنظيم 
  .اللامركزي وهكذا تكون الجهة الّتي تمارس الرقابة تابعتان للتنظيم اللامركزي الإداري

الإدارية الّتي تتولاّها السلطة التنفيذية في عرفها على أنها الوصاية " خالد سمارة الزغبي"أما الدكتور 
ودعم وحدة الدولة الإدارية وكلّ شكل من أشكال ، الدولة ولتأكيد حسن أداء الخدمات المحلية

الرقابة الإدارية يعتمد على سلطة قانونية وهي سلطة تخول بحكم القانون سواء كانت مركزية مثل 
الأجهزة المركزية كالجهاز المركزي أو الوزراء أو لوزراء مجلس اأو رئيس الوزراء أو رئيس الدولة 

   ".للمحاسبة

                                 
  .225، ص2،2007،دار وائل للنشر ،الأردن ،طالإدارة المحليةعلي خطار شطناوي ،- 1
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لا ومارسها الدولة على عضالرقابة الّي ت«: فعرف السلطة الوصائية بأنها" rivero"أما الفقيه 
ونلاحظ هنا أنّ هذا التعريف ناقص وغير كافي أشار إلى طرفي ، في الحدود المقررة قانونا مركزي

ضرورة مباشرا في الحدود المقررة قانونا ومن بين الأساسيات الّتي لم يذكرها هي عدم الرقابة و
  1.»إشارته إلى مهمتها ووسائلها

رقابة السلطة (ومن خلال جميع هذه التعريفات السابقة يتجلّى لنا أنّ مفهوم الرقابة الوصائية 
  :ترتكز على عدة أمور أساسية وهي) الوصائية

 .يق وحدة كيان الدولة السياسية والمحافظة عليهدف إلى تحق -

حترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون وقد أجبرت الهيئات اللامركزية على إتستهدف ضمان  -
 .سجام والتنسيق بين أعمال مختلف الهيئات المحلّيةنوبفضلها أمكن تحقيق الإ، حترام والتقيد بأحكامهإ

اللامركزية الإقليمية والمرفقية وذلك بوصفها هيئات مستقلة إنصراف هذه الرقابة على الهيئات  -
 .عن السلطة المركزية

وذلك على أساس عدم وجود جواز مباشرا إلاّ تبقى وفي ، الصفة الإستثنائية للرقابة الإدارية -
 .الحدود والقيود المقررة في القانون

لامركزية على الوفاء بإلتزاماا تستهدف سلطات الوصاية الإدارية إجبارا وإلزام الهيئات ال -
 .وتنفيذ عقودها المدنية والإدارية وإحترام أحكامها وشروطها، وتعهداا المالية مع الغير

تستهدف رقابة السلطة الوصائية قيام إدارة حسنة وفعالة تتولّى تصريف شؤون الوحدة المحلّية  -
 .على أكمل وأفضل وجه ممكن

لكنهم يجمعون جميعا على عدم سلامة هذا الإصطلاح من ، للرقابةخضوع الهيئات اللامركزية 
إذ يثير في الأذهان فكرة الأهلية في القانون الخاص رغم الفارق الكبير بين هذين ، الناحية القانونية

                                 
  .220، ص 1993مكتبة دار الثقافة و النشر ، الأردن ،، تشكيل االس الشعبية و أثره على كفايتها ،لد سمارة الزغبي خا- 1
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ختلاف واضحا بين هذين المفهومين في عدة لإلهذا يظهر ا، المفهومين شيء مشترك إلاّ الإسم فقط
من حيث الغاية والهدفمجالات م إذ تستهدف الوصاية في القانون الخاص ، ختلفة وعلى الأخص

حماية مصالح الشخص القاصر والناقص الأهلية فيجري الوصي التصرفات القانونية نيابةً عن الشخص 
بينما تستهدف الوصاية الإدارية تحقيق غايات وأهداف أخرى مختلفة ، القاصر ولحسابه ومصلحته

  1.ختلافًا كلّياإ

  تمیّز السلطة الوصائیة عن المصطلحات المشابھة: المطلب الثاني

من خلال الدراسة سوف نتطرق إلى أهم النظم التي جاءت في مدلولها مشاة للرقابة الوصائية       
  .رقابة السلطة الإدارية وعدم التركيز الإداري: لكنها تختلف عنها وأهمّها

  :بة الوصائیة عن رقابة السلطة الرئاسیةتمیّز الرقا -/1

تخضع االس المحلّية في ظلّ التنظيم اللامركزي الإقليمي للوصاية الإدارية الّتي تختلف إختلافًا كلّيا عن 
فطرف العلاقة هنا ليس ، السلطة الرئاسية التي يخضع لها المرؤوسون فيظلّ نظام عدم التركيز الإداري

وإنما علاقة تربط بين المراقب المتمثّل أساسا في السلطات المركزية في ، سيهرئيس إداري أعلى ومرؤو
ويقودها هذا الفرق بين التبعية الرئاسية وبين ، وممثّليه في الأقاليم والهيئات الّتي تخضع للرقابة، العاصمة

، 2اا ومهمااالّتي تخضع لها االس حينما تمارس إختصاص) الرقابة الوصائية(الوصاية الإدارية 
وتتجلّى أهمّية التمييز بين هذين المفهومين في أنّ الرئيس الإداري الأعلى يتمتع إستنادا السلطة الرئاسية 
بسلطات واسعة وشاملة لا يمكن تقريرها في حالة الوصاية الإدارية ويظهر الإختلاف بين السلطة 

كما أنها تشترك في نواحي أخرى من ، من النواحي الرئاسية وبين الرقابة الوصائية الإدارية في العديد
  :خلال

  

  

                                 
  .227-226،ص 2008، دار وائل للنشر ، الأردن ،2،ط  الإدارة المحليةعلي خطار الشطناوي ،  - 1
 .76، ص1979، دار الفكر العربي للنشر، مصر، رنةدراسة مقا: الوجيز في القانون الإداريسليمان محمد الطماوي،  -2
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  :جه الإختلافأو / 1-1

  :من حيث أداة ممارسة الرقابة -/أ

يجب أن تكون منصوص عليها قانونيا أي أنّ رقابة ) سلطة الوصاية(إنّ رقابة الجهة الوصية      
انون الّذي يتولّى إثبات سلطة إلاّ إذا نص عليها الق، الإشراف لا تمارس ولا يكون لها وجود

الإشراف وبين عناصرها وأدواا القانونية ذلك أنه لا وصاية دون نص وهذا خلافًا للرقابة الرئاسية 
الّتي لا تحتاج ممارستها إلاّ نص فهي تمارس بصفة تلقائية لأنها من موجبات النظام المركزي الّذي 

، علاقة بين التبعية والخضوع بين الرئيس الإداري والمرؤوسيقوم على فكرة السلطة الرئاسية ويحدث 
ويترتب على ذلك نتيجة في غاية الأهمّية وهي أنّ عدم نص المشرع على رقابة معينة بصدد إختصاص 

، معين بمجرد الإدارة من سلاح الرقابة الّذي تستطيع بموجبه إبداء رأيها حول ممارسة هذا الإختصاص
وإذا نص ، رار الصادر الأطراف القضائية إذا توافرت شروط قُبولها بطبيعة الحالفلا تملك حيال الق

أعمال االس المحلية فلا تستطيع سلطات الوصاية أو القانون على وسيلة معينة للرقابة على أعضاء 
فلا  بمعنى آخر ليس لسلطات الوصاية الإدارية إستعمال ما تشاء من وسائل رقابية، إستبدالها بغيرها

  .1يجوز إستبدال وسيلة منصوص عليها في القانون بوسيلة أخرى غير منصوص عليها

  :من حيث طبيعة الرقابة -/ب

إنّ الرقابة الرئاسية معقدة تحكمها الكثير من الآليات القانونية وهذه الرقابة تجعل الرئيس الإداري      
غيرها من الوحدات أو انوا في الوزارة امر إلى مسؤولين سواءً كو في موقع يؤهلّه من إصدار الأ
  .2كما أنه يراقب هذا التنفيذ، الإدارية وذلك بغرض تنفيذها

                                 
 .38، ص2010، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،  -1
 .38مرجع سابق، ص المرجع نفسه، -2
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أما سلطة الوصاية فهي رقابة بسيطة من حيث الإجراءات والممارسة لأنها من موجبات النظام 
كم امرها وتوجيهاا بحأو المركزي الّذي لا يمكن سلطة الوصاية من حيث الأصل من فرض 

  .1المرفقيةأو إستقلالية الهيئة المحلية 

  :من حيث الطعن -/ج

لا يملك المرؤوس فيظلّ النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيسه الإداري بسبب السلطة الرئاسية      
و ولأنه لا يعقل أن تعترف من جهة للرئيس الإداري بسلطة إصدار الأ، وهذا ما أقره القضاء الفرنسي

امر و جيهات للمرؤوسين بغرض تنفيذها ثمّ نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأامر والتو
وخلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا بقرار ، 2ومساءلة رؤسائهم أمام السلطة القضائية

  .الجهة المركزية

إذ يمكنها إستعمال ، داريةونلاحظ أنه تستطيع االس المحلية مخاصمة مشروعية قرارات الوصاية الإ
ز حدود السلطة للطعن بقرارات سلطات الوصاية وعلى الأخص قرارات رفض التصديق أو دعوى تج

، إذ إعتقد أنها غير مشروعة، على قراراا وللمجلس المحلي مصلحة قانونية للطعن يمثّل هذه القرارات
في حين لا يملك المرؤوس مخاصمة ، فراوبمعنى آخر يعتبر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء متوا

  .مشروعية قرارات الرؤساء الصادرة إستنادا لسلطتهم الرئاسية

  :من حيث قواعد المسؤولية -/د

مصدر ولأنه يفترض فيه أنه ه، من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس على أعمال المرؤوس
بينما لا يتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية ، والتوجيهالقرارات وأنّ له الحق في الرقابة والإشراف 

  .بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل

  

                                 
 .96، ص1981لبنان، منشورات البحر المتوسط، الامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، خالد قباني،  -1
 .38عمار بوضياف، مرجع سابق، ص -2



                التنظيم الإداري في الجزائر                                                                                   الثاني       الفصل 

54 
 

  :من حيث مدى الرقابة -/هـ

يستطيع الرئيس الإداري في السلطة الرئاسية إلغاء كلّ القرارات المتخذة من طرف المرؤوس وهذا بناءً 
أما في ، المصادقة عليهاأو يع تعديل هذه القرارات كما يستط، على إعتبارات المسؤولية والملائمة

الوصاية الإدارية فإنه لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات الّتي تصدرها الهيئات المحلية وكلّ ما 
  .1الرفضأو الموافقة وتملكه ه

  :جه الشبهأو  /1-2

اجهة السلطات الإدارية الدنيا فسواء تمارس الرقابة الرئاسية والرقابة الوصائية سلطات عليا في مو -/أ
هيئة إدارية لامركزية فهي تخضع إلى سلطة مركزية عليا واحدة تمارس رقابتها أو كانت هيئة مركزية 

على أعضاء وأعمال الإداريين الخاضعين لها خضوعا رئيسيا كما تمارس نفس هذه السلطة رقابتها 
  2.لهااللامركزية وأعماأو على نفس الهيئات المركزية 

اللامركزية أو وإذا كان الأصل أن تمارس الرقابة سلطة مركزية عليا سواء على الهيئات المركزية  -/ب
إلاّ أنه في بعض الأحيان نجد بعض التشريعات تخول لهيئات لامركزية ممارسة الرقابة الوصائية على 

  .هيئات لامركزية أدنى منها

 بعض الرسائل المحددة كسلطة التعيين والحلول والتصديق يوجد تشابه وتداخل بين الرقابتين في -/ج
والإلغاء فسلطة التعيين تمارس السلطة العليا في الرقابة الرئاسية بالنسبة للعاملين في الإدارات والمصالح 

  .وتمارس أيضا لتعيين بعض أعضاء الهيئات اللامركزية، التابعة لها

إلاّ أنها في الرقابة تمارس بدون شروط ودون الحاجة ، ابتينكما أنّ سلطة الحلول تمارس في الرق -/د
أما سلطة ، بينما في الرقابة الوصاية فإنها لا تمارس إلاّ إذا نص عليها القانون، إلى نص قانوني يقدرها

                                 
 .39رجع سابق، صالم -1

بسكرة  2012، القانون الإداري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر محاضرات ألقيت على طلبة الحقوق عبد العالي حاحة ، - 2
  .37الجزائر ،ص 
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 الإلغاء قرارات الجهةأو التصديق والإلغاء فلكلّ من الجهة الوصائية والسلطة الرئاسية حق التصديق 
  1.المشمولة في الرقابةأو المرؤوسة 

  :الفرق بین الرقابة الوصائیة وعدم التركیز الإداري -/2

إنّ قيام الدولة الحديثة وأخذها بأسلوب عدم التركيز الإداري لا يعني سلب جميع مظاهر الوظيفة      
لطاا إلى مصالح وإنما يعني تخفيف العبء عن العاصمة بتحويل جزء من س، الإدارية من يد الحكومة

منتشرة في مختلف أقاليم الدولة غير أنّ هذه الهيئات وهؤلاء الموظفين يبقون مرتبطين بعلاقة التدرج 
  .الرئاسي الإداري القائم على التبعية حيث تكون الهيئة الأدنى تابعة للهيئة الّتي تعلوها

فإنه لم يؤدي إلى حلّ المشاكل ، غير أنّ نظام عدم التركيز الإداري وإنْ أدى إلى تخفيف العبء
الإدارية وعدم التركيز الإداري قد يكون خارجيا ومعنى أنّ من يبثّ في بعض الشؤون الإدارية يكون 

وقد يكون عدم ، كحالة إعطاء والي الولاية سلطة إصدار بعض القرارات الإدارية، خارج العاصمة
أو ن في يد أحد المرؤوسين المقيمين مع الرئيس الإداري التركيز داخليا ومعنى ذلك أنّ سلطة البثّ تكو

، إنّ عدم التركيز لا يتحول إلى ما يسمى باللامركزية، لون سلطام بالعاصمةأو المديرين العامين يز
فعدم التركيز الإداري كما يقول 2، عملية تركيزوفإعطاء إختصاصات هامة للوالي ولمديري الولاية ه

"Charles Baun "ضوح قضي إلى إقتصاد في النفقات وإلى ومالها وموظفيها يؤدية بين الدولة وع
عتراف بإستقلال الوحدات الإدارية ولكن فقط موقع لإفي العمل وتوحيد لنمطه ولا يترتب عليه أبدا ا

أننا دائما أمام نفس المطرقة الّتي تضرب ولكن مع " Odillon Barreet"سلطة القرار لذلك قال 
ولا جدال أنّ نظام عدم التركيز الإداري وإن بات يشكّل ضرورة لازمة 3،  في اليد الضاربةتقصير

لتنظيم الدولة نظرا لما يترتب عنه من تخفيف الكثير من التعقيدات وبما يحقّقه من تخفيف العبء على 
المستوى العملي ديمقراطية إلاّ أنه إتضح بعد طول تجربة أنه لم يحقّق على ، الوزراء في قيامهم بمهامهم

                                 
، مذكرة لتيل شهادة الماستر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  المحليةالرقابة الوصائية على الإدارة جلول عبة ، - 1

  .22، ص  2013
  .118، 117، ص 2009، دراسة مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ، شرح القانون الإداريفريجة حسين - 2
  .26عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص - 3
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إنّ أهم ما يميز السلطة الوصائية عن هذه الصورة المركزية الإدارية والمتمثّلة ، للغدارة بصورة جيدة
  :أساسا في عدم التركيز الإداري ويتمحور جوهر الفرق بينهما فيما يلي

تخاذ إا يترتب عليه سلطة موفي السلطة الوصائية الهيئات اللامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية وه -
 1.القرار وحرية التصرف

  مظاھر الرقابة الوصائیة: المطلب الثالث

إنّ اللامركزية لا تعني الإستقلال التام والمطلق للهيئة الّتي تتمتع بالشخصية المعنوية وإنفصالها عن      
ماعات المحلية بقدر من الإستقلال وهي لاتعني أيضا الخضوع والتبعية بل تعني تمتع الج، السلطة المركزية

في ممارسة مهامها إزاء الإدارة المركزية مع خضوعها لنوع من الرقابة أطلق عليها إصطلاحا بالرقابة 
ما سوف نفصله في ووتتجلّى مظاهر هذه الرقابة في مجالات ثلاث وه، رقابة الوصائيةأو الوصائية 

ام اللامركزية في الوصاية الإدارية المبسوطة والمنصبة إما ثلاث أسس تنصب حول مظاهر الرقابة في نظ
  :2على

 .هيئات ومجالس الإدارة اللامركزية في حد ذاا -

 .على الأشخاص والأعضاء في تلك الهيئاتأو  -

 .على الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة اللامركزيةأو  -

  :الرقابة على المجالس والھیئات ذاتھا -/1

كان إنشاء وإلغاء وحدات الإدارة اللامركزية البلديات مثلاً من إختصاص القانون حيث تمّ  إذا     
فإنّ ذات القانون المنشئ لتلك الوحدات يخول ، بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية -عادةً–

بوجود  السلطات الإدارية المركزية سلطة إيقاف وحلّ أجهزة وهيئات الإدارة اللامركزية دون المساس
  .الشخصية المعنوية لتلك الإدارة

                                 
  .11،ص 1984، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  الإدارة المركزية في الجمهورية الجزائريةي زغدود ، عل- 1
 .39عمار بوضياف ، مرجع سابق، ص -2
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  :الإيقاف/ 1-1

طبقًا للشروط والإجراءات القانونية أن تعتمد على إيقاف ، )سلطة الوصاية(يمكن للإدارة المركزية 
هيئة معينة مؤقتا طيلة فترة محددة شهر مثلاً لإعتبارات معينة أو وتعطيل نشاط وسير أعمال مجلس 

ولم تسمح قوانين الإدارة المحلية في الجزائر بتوقيف االس ، مبدأ الملائمةأو المشروعية تستند إلى مبدأ 
  1967.1الشعبية البلدية والولائية إلاّ في قانون البلدية السابق لسنة 

  :الحل/ 1-2

ات كما قد يخول القانون لسلطة الوصاية أن تقدم بالحل والإزالة والإاء الدائم لهيئة من هيئ     
من أخطر مظاهر الرقابة والوصاية الإدارية لمساسه بمبدأ الديمقراطية ووه) الس المنتدب(الإدارة المحلية 

الأمر الّذي إستلزم إحاطته بجملة من القيود والشروط حفاظًا على أحد أركان ، والإختيار الشعبي
وقد نص كلّ من القانون البلدي  النظام اللامركزي والمتمثّل في إستقلال وحدات الإدارة اللامركزية

على إمكانية حلّ الس الشعبي البلدي والي الولائي  12/07والقانون الولائي رقم  10-11رقم 
  .2في عدة حالات

  :الرقابة على الأشخاص -/2

تمارس السلطة الوصية رقابتها على الأشخاص المعنيين بالوحدات اللامركزية كما لها أيضا وقف      
  .ممارسة وصايتها الإدارية على الأشخاص المنتخبين، راءات معينةإج

تتمثل أهم مظاهر الرقابة الإدارية على الأشخاص والأفراد القائمين على إدارة وتسيير الهيئات المحلية 
  :في

 ).شهر مثلاً(يئات الإدارة اللامركزية لمدة محددة عن ممارسة المهام وتوقيف العض -

 .المنتخب لمهام إدارية في جهة أخرىوكتولّي العض، عملية الإقالة لأسباب -

                                 
 .71، ص 2013، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، القانون الإداريمحمد صغير بعلي،  -1
 .72ص سابق،محمد صغير بعلي،  مرجع  -2
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 .1)جرائم(الفصل بسبب إدانته لإرتكاب أعمال مخالفة للقانون أو الطرد أو العزل  -

  :الرقابة على الأعمال -/3

يجب إستبعاد كلّ مظاهر الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية إذا ما كانت تمس وتصدر الطابع 
  .2لاحقةأو سواء كانت رقابة سابقة ، ك الهيئاتاللامركزي لتل

  ):سلطة التوجيه(الرقابة السابقة / 3-1

بما لها من إستقلال وهي التي  تعمل وتنصرف طبقًا للقوانين الّتي ، الأصل أنّ الهيئات اللامركزية
  .تفعيلاً للمبادرة والتحرك الذاتي، تحكمها

امر والتوجيهات والتعليمات و مثل إصدار الأ، ة والقبليةوعليه يجب إستبعاد كلّ مظاهر الرقابة السابق
لأنّ في ذلك مساس بإستقلال الوحدات اللامركزية نظرا لتمتعها بالشخصية ، من السلطة الوصية

  .المعنوية وما يترتب عنها من مسؤولية قانونية عن أعمالها وتصرفاا

  ):سلطة التعقيب(الرقابة اللاحقة / 3-2

للرئيس في النظام المركزي سلطات واسعة حيال أعمال مرؤوسة نظرا لمسؤولية الرئيس إن كان      
–فإنّ إقرار مبدأ مسؤولية الهيئات المحلية عن أعمالها يقتضي ، عن كيفية أداء المرؤوس لتلك الأعمال

  .وصاية تتنافى مع ذلكأو إستبعاد كلّ رقابة  -بالضرورة

  :فبالنسبة لسلطة التعديل -/أ

 -في الحقيقة–لأنّ ذلك يشكّل ، تخول سلطة الوصاية تعديل تصرفات وقرارات الهيئات اللامركزيةلا 
  .أمرا لاحقًا لها من شأنه المس بإستقلالها

  

                                 
 .37المتعلّق بقانون البلدية، جريدة رسمية، رقم  10-11قانون رقم  -1
 .73محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص -2
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أعمال الإدارة اللامركزية دون ) تلغي(ترفض أو ) تصادق(ولهذا فليس لسلطة الوصاية إلاّ أن توافق 
 .1إستبدالهاو أإدخال تغييرات عليها بتعديلها 

  :بالنسبة للتصديق والإلغاء -/ب

لات وتصرفات تلك الإدارة يجب أو تنص القوانين المتعلّقة بالإدارة اللامركزية على أنّ قرارات ومد
وبالتالي ، وذلك دف مراقبة مدى مشروعيتها وملائمتها، إطّلاع السلطة الوصية عليها قبل تنفيذها

ضاع والإجراءات والكيفيات الّتي يحددها القانون ضمانا و وفقًا للأإلغائها أو التصديق عليها 
ورغم تصديق السلطة الوصية تبقى الهيئة اللامركزية متحملة لكامل ، الإدارة المركزية 2لإستقلال

كما يحق لتلك الهيئات الرجوع والتخلّي عن تلك القرارات ، المسؤولية التي قد تترتب عن قراراا
  .عليها إذا ما قدرت ذلك المصادق

فإنّ سلطة الإلغاء المحدودة والمخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض قرارات الإدارة ، وفي نفس السياق
أمام أو ) رئاسياأو ولائيا (يمكن طلب مراجعتها والطّعن فيها أمام السلطات الإدارية ، اللامركزية

  .قضائية لإلغائهاالجهة القضائية الإدارية المختصة برفع دعوى 

  :بالنسبة للحلول -/ج

يمكن في حالات معينة للسلطة الوصية أن تحلّ مكان ومحلّ الإدارة المحلية للقيام بتصرفات وأعمال هي 
  .من صلاحيات وإختصاصات هذه الأخيرة -أصلاً–

فإنّ الأمر ، ةولمّا كان الحلول من أخطر السلطات المخولة لسلطة الوصاية إتجاه الوحدات اللامركزي
فيما  -أساسا–ما يتمثّل ووه، إستدعى تقييده بشروط تكفل وتضمن إستقلال الهيئات اللامركزية

  :يلي

                                 
 .73ص سابق،، مرجع  ، القانون الإداريمحمد صغير بعلي -1
 .74مرجع نفسه، ص -2
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الحال بالنسبة وكما ه، لا حلول إلاّ إذا ما ألزم القانون الإدارة اللامركزية بالقيام بعمل معين -
 .  1للنفقات الإلزامية

  :ة وإستنتاجاتخلاص

اللامركزية وستنتج أن التنظيم الإداري في الجزائر يأخد صورة المركزية من خلال هذا الفصل ن
بحيث تعرف المركزية الإدارية بأا حصر الوظيفة الإدارية داخل الدولة في يد سلطة واحدة ، الإدارية

الخضوع للسلطة ، تركيز الوظيفة الإدارية: للمركزية أركان هيو، مركزية متواجدة في العاصمة
حيث من بين هيئات المركزية ، عدم التركيز الإداريولعل أهم صورة هي التركيز الإداري و، الإدارية

الوظائف الإدارية بين الإدارة والإدارية في الجزائر الحكومة أما اللامركزية الإدارية تعني توزيع سلطات 
، صالح محليةحيث تتمثل أركاا في وجود م، مصلحية مستقلةأو هيئات إدارية إقليمية والمركزية 

  .متميزة عن المصالح الوطنية 

خضوع تلك الأجهزة عند ومستقلة بإدارة تلك المصالح وإنشاء أجهزة إدارية محلية منتخبة 
أما صورها فهي ، مايعرف بالرقابة الوصائيةأو لرقابة الإدارة المركزية . إدارا لنلك المصالح 

  .واللامركزية المرفقية  اللامركزية الإقليمية

  

  

  

  

  

                                 
  .74،المرجع نفسه، ص القانون الإداريمحمد صغير بعلي ،  -1
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 :تمھید

 أصدرت السلطة الحاكمة، ة للمجتمعيتأثر بالبيئة السياسية والإقتصادي، إن التنظيم الإداري المحلي
إصلاحا قانونيا جديدا للإدارة المحلية كان الغرض منه تكييف دور الجماعات المحلية على حسب 

فمن خلال هذا ، الولايةور قانون جديد للبلدية الإقتصادية الجديدة حيث صدوالمعطيات السياسية 
الولاية حيث قسمنا هذا الفصل والفصل سوف نتطرق إلى آليات ممارسة الرقابة الوصائية على البلدية 

ل إلى التعريف بمجال الذي قمنا فيه بالدراسة بينما و بحيث تطرقنا في المبحث الأ: إلى ثلاثة مباحث 
في المبحث الثالث تطرقنا إلى الديمقراطية ولاد خالد أو ة عن بلدية في المبحث الثاني فذكرنا لمح

  .التشاركية
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 لمحة عن ولایة سعیدة :لو المبحث الأ

فهي تقع في الجزء الغربي من البلاد ، ولاية سعيدةوالإقليم الذي سنقيم التشخيص عليه ه 
التي تحتل موقعا إستراتيجيا واضحا يميزها وتشكل جزءا من برنامج الهضاب العليا للمنطقة الغربية و

ل أن نلقي نظرة شاملة على أو فسنح، والموارد، عن باقي الولايات الأخرى فيما يخص المناظر الطبيعية
ل مساحتها أو من خلال إعطاء مقدمة عن الولاية سنتن، وأهم الخصائص التي تميزها، إمكانيات الولاية

من أجل إستعراض عرضا عاما للولاية من حيث معرفة موقعها  وهذا، وأهم مواردها، وعدد سكاا
 .الإقليمي والوطني

 تقدیم ولایة سعیدة:لو المطلب الأ

نسبة إلى يعقوب وتعود هذه التسمية إلى القرنين الثامن والتاسع ، سمي إقليم سعيدة باليعقوبية 
إلى القرن الثالث هجري تقول من بينها رواية تعود ، أما بالنسبة لتسمية سعيدة فهناك عدة روايات

بأا سميت بذلك الإسم نسبة لسعيدة الأمازيغية زوجة عبد االله بن الربيع خال الخليفة المهدي 
أثبت العلامة عبد الرحمن بن خلدون قدم هذا الإسم وعلاقته بالمنطقة وأشار إليه مرة أخرى ، العباسي

 .بإمارة سعيدة

 :الموقع الجغرافي*

تعتبر منطقة عبور بين ، عيدة بالغرب الجزائر وتحتل موقعا مركزيا هام ومتميزتقع ولاية س     
الولايات شمال ولاية معسكر ومن الغرب ولاية سيدي بلعباس ومن الشرق ولاية تيارت ومن الجنوب 

دوائر  6كلم مربع وتتشكل ولاية سعيدة من  6.612.56وتبلغ مساحتها ، ولاية البيض والنعامة
وتحتل منطقة .وعين السخونة، المعمورة، سيدي أحمد:ثة منها تعتبر من السهوب وهي ثلا، بلدية 16و

تحتل .تحتل المنطقة الشمالية خمسة منها، وباقي البلديات الثلاثة عشر، الجنوب والجنوب الشرقي للولاية
وتحتل ، سيدي بوبكر، سيدي أعمر، لاد خالدأو ، سعيدة، وهي عين الحجر، منطقة وادي سعيدة

  .1ية سعيدة المنطقة الوسطىولا

                                 
 ,ن طرف أعوان المكلفين بولاية سعيدةمعلومات مقدمة م- 1
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   :التضاریس والمناخ*

أي في الفج الفاصل بين ، إن ولاية سعيدة تقع عند اية جبال الضاية وبداية جبال سعيدة     
يقسم إقليمها من الناحية ، ويمر ذا الفج ر سعيدة، لى والثانية من سلسلة الأطلس التليو الكتلة الأ

قسم مناخي وذلك من خلال موسم ممطر وقسم نباتي وهذا حسب ، ينالجغرافية إلى قسمين متميز
، يتميز مناخ سعيدة بشتاء بارد وصيف حار. .).....تلاغ، سعيدة (الغطاء النباتي خاصة الغابات

حيث سجل ، وهذا بفاصل كبير بين الشتاء والصيف، لى أخرىإتة من سنة أو ودرجة الحرارة ا متف
عرفت الولاية إنخفاظا في سقوط الأمطار 1980مند سنة .في ديسمبر درجة 7ودرجة في جويلية  46

وهذه النسبة لم يكن ، ملم 348ز أو أما المعدل السنوي فلا يتج، ملم 300وكانت لا تتعدى نسبة 
، أما الحرارة فتكون مصحوبة برياح في بعض الأحيان جنوبية، الريولها أي تأثير على قطاع الفلاحة 

  .أشهر خلال السنة بكاملها 07ا وهذا طيلة يوم 30مدا حوالي 

  .لمحة تاریخیة عن الولایة:لا أو 

عرفت ولاية سعيدة تواجد إنساني عبر العصور وهذا مند ما قبل التاريخ كما تشهد على ذلك 
، عين المانعة تيفريت، العديد من المحطات والمغارات والرسومات الصخرية الكائنة بعين الحجر

، لقد إحتل البربر سعيدة خلال القرن الثالث قبل الميلاد وتحت راية ماسينيسا، ةومضيقات واد سعيد
عرفت المدينة توسعا كبيرا في عدد السكان وتطورا إقتصاديا هاما ويتضح من خلال الأبحاث 

أن المنطقة سقطت في القرن الثالث ميلادي تحت يد الإحتلال ، وعمليات الإستكشافات الأثرية
إحتل بعض حدودها الإقليمية وثم العثور على أثار ليماس سبتيم سيفر بمنطقة تيفريت الذي ، الروماني

ووجدت أثار ، وأثار رومانية أخرى بعين بالول، وبقايا لوكوا بقرية معاطة بلدية يوب، في البنايات
  .عديدة لمؤسسات رومانية على الضفة الغربية لواد سفيون

وفي ، متهم لهمأو بسبب ثورة السكان الأصليين ومق عرف الإحتلال الروماني إضطرابات كثيرة
ميلادي هاجم البيزنطيون على المنطقة لكن هجومهم لم يؤثر حيث إستطاعت مملكة لجدار  533عام 

ثم بدأ الإسلام يدخل إلى المغرب العربي ، التي كانت تحكم المنطقة ومقرها فرندة الإحتفاظ بإستقلالها
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ثم أصبحت المنطقة تحت إمامة ، عن طريق الفتوحات الإسلاميةميلادي وهذا  670من تونس عام 
  .1الرستميين 

  :الھیكل التنظیمي 

الأجهزة الإدارية العامة في الولاية  23/07/1994المؤرخ في  215-94يحدد المرسوم رقم 
مديرية ، ةمديرية الإدارة المحلي، المفتشية العامة، الأمانة العامة، الديوان:تحت السلطة السلمية للوالي 

  .الدوائر ، الشؤون العامةو التنظيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                 
 ,معلومات مقدمة من طرف الأعوان المكلفين بالولاية  - 1
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  الھیكل التنظیمي لولایة سعیدة: 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالبة بالإعتماد على معلومات محصل عليها من ولاية سعيدة: المصدر 

  

 الإدارة العامة للولاية 

 الوالي

مديرية التنظيم و  المفتشية العامة الأمانة العامة الديوان
 الشؤون العامة

مديرية الإدارة 
 المحلية

العلاقات الخارجية 
 و التشريعات

العلاقة مع أجهزة 
الصحافة و 

 الإعلام

انشطة مصلحة 
الإتصالات 
السلكية و 

 للاسلكيةا

منح ملفات ذات 
الأولوية 

للملحقين قصد 
 الدراسة

 مصلحة التلخيص

 مصلحة الوثائق

 مصلحة الأرشيف 

مصلحة الشؤون 
 نازعات القانونية و الم

 مصلحة التنظيم العام

 مصلحة تنقل الأشخاص

مصلحة التنشيط المحلي و 
 لآلي و الصفقاتالإعلام ا

 مصلحة الميزانية و الأملاك

 مصلحة المستخدمين الموظفين 

 02-1 الشكل رقم 
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  للولایةالإدارة العامة :ثانیا

  :تحتوي الإدارة العامة لولاية سعيدة عدة مكاتب وتتمثل فيما يلي  

إلى عشرة )5(تولى الديوان تحت سلطة الوالي مباشرة وإدارة رئيس الديوان رفقة خمسة ي: الديوان-1
  :ملحقين كما يلي  )10(

  . التشريعاتوالعلاقات الخارجية -

   .الإعلام والعلاقات مع أجهزة الصحافة -

  .الشفرةواللاسلكية ونشطة مصلحة الإتصالات السلكية أ-

  .لوية للملحقين قصد الدراسةو منح ملفات ذات الأ -

ماي  03تكون من ثلاث مصالح بناءا على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ت: العامة الأمانة-2
وهذه المصالح هي  منه 02في المادة ، المتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة لولاية سعيدة 1992

  .مصلحة الأرشيف، مصلحة الوثائق، مصلحة التلخيص:

  :تتكون مصلحة التلخيص من ثلاث مكاتب -

  .مكتب التنظيم، مكتب التلخيص، مكتب الصفقات* 

  .من مكتب الوثائق وبنك المعلومات: تتكون مصلحة الوثائق

  :تتكون مصلحة الأرشيف من مكتبين

  .ب الحفظمكت، مكتب الإعلام والمساعدة*

  :يسير المفتشية العامة للولاية مفتش عام بمساعدة مفتشين يقومون بالمهام التالية:المفتشية العامة-3

اللامركزية الموضوعية تحت وصاية وزارة وتتولى نشاط الأجهزة وهياكل المؤسسات الممركزة -
  .الجماعات المحليةو   الداخلية 
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وكل ، إقتراح التصحيحات اللازمةوصد تجنب النقائص الأجهزة قوتقوم بإستمرار عمل الهياكل  -
  1.تدبير من شأنه أن يضاعف نتائجها ويحسن نوعية الخدمات لصالح  المواطنين 

المطبقين على مهام أعمال الهياكل و، التنظيم المعمول اوتسهر على الإحترام الدائم بالتشريع  -
خاصة ترتبط بأعمال الأجهزة والهياكل وتقوم بأي تحقيق يبرز وضعية ، والأجهزة والمؤسسات

  .والمؤسسات بطلب من سيد الوالي 

  .تعد برنامج سنوي يندرج في إطار مخطط أعمال في الولاية -

تعد تقارير التفتيش التي يحررها المفتشون عقب إنتهاء مهامهم ويرسل ملخص دوريا إلى وزارة -
  .الداخلية

جانفي  21المؤرخ في  29لقرار الوزاري المشترك رقم حسب ا: الشؤون العامةومديرية التنظيم  -4
الشؤون العامة تتكون من ثلاث ومديرية التنظيم والذي يحدد تنظيم مديرية الإدارة المحلية  1991
  :مصالح

  :مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات*

  .لة للولايةأو مكتب العقود الإدارية والمد -

  .ت للبلديةلاأو مكتب العقود الإدارية والمد -

  .مكتب المنازعات والشؤون القانونية -

  :مصلحة التنظيم العام* 

  .مكتب تنقل السيارات -

  .مكتب التنظيم -

  .الجمعياتومكتب الانتخابات  -
                                 

 .معلومات مقدمة من طرف أعوان الولاية - 1
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  :شخاصلأمصلحة تنقل ا* 

  .الخدمات الوطنيةومكتب الحالة المدنية  -

  .مكتب تنقل المواطنين -

  1.مكتب تنقل الأجانب-

الذي يحدد تنظيم  1991يناير  21حسب القرار الوزاري المشترك في :  دارة المحليةمديرية الإ 5 -
  .الشؤون العامةومديرية التنظيم ومديرية الإدارة المحلية 

  :تتكون من ثلاث مصالح هي 

  البرامج والصفقات والإعلام اللألي ومصلحة التنشيط المحلي:  
   .لعمومية للبلدية المؤسسات اوأملاك البلديات ومصلحة الميزانية  -1

  .البرامجومكتب الصفقات 
  .مكتب الإعلام اللآلي -2

  :الأملاكومصلحة الميزانية 
  مكتب الميزانية للولاية 

  .مكتب الميزانية الموزعة-2

  .مكتب الأملاك للولاية-3

  الموظفين(مصلحة المستخدمين( 

  .مكتب تسيير وتكوين المستخدمين الإداريين للولاية - 1 

 .ير وتكوين المستخدمين البلدياتمكتب تسي-2 

                                 
 .معلومات مقدمة من طرف أعوان ولاية سعيدة - 1
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ه ذن نظام الإدارة المحلية أصبحى من ضروريات التنظيم الإداري للدولة المعاصرة حيث تقوم هإ
  1.الرقابةوالتوجيه والوحدات الإدارية بمهام التخطيط 

 .سلطات الوالي:ثالثا 

وظف السامي الوحيد المويعتبر الوالي جهازا لنظام عدم التركيز من الموظفين السامين للدولة 
بالرغم من ذلك يخضع كغيره من الموظفين لنظام قانوني يعني بطريقة توظيفه وعلى المستوى المحلي 

الشروط المطلوبة من أجل ذلك وما لديه وما عليه بمناسبة إقترانه ذه الوظيفة ويتصرف الوالي وفق و
  .سلطتين سوف نتطرق لها في هذا المبحث

 :فتھ ممثلا للولایةسلطات الوالي بص -/1

حيث يقدم الوالي عند إفتتاح ، لات الس الشعبي الولائي وتنفيذهاأو يسهر الوالي على نشر مد
كما يطلع الس الشعبي ، لات المتخذة خلال الدورات السابقةأو دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المد

 الشعبي الولائيلع الوالي رئيس الس ويط، الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية
خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الس الشعبي ، بإنتظام

 2.الولائي في إطار التشريع والتنظيم المعمول ما

نصوص الشروط الموالإدارية حسب الأشكال ويمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية 
كل أعمال ، ويؤدي بإسم الولاية طبقا لأحكام هذا القانون، التنظيمات المعمول اوعليها في القوانين 

 3.ويبلغ الس الشعبي الولائي بذلك، الحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولايةوإدارة الأملاك 

يتولى تنفيذها بعد مصادقة كما يمثل الوالي الولاية أمام القضاء ويعد الوالي مشروع الميزانية و
الآمر بصرفها يسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساا وهوالس الشعبي الولائي عليها 

التنظيم المعمول ما ويقدم والعمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاا طبقا للتشريع 

                                 
  صباحا 22/04/2018رة الميدانية للمقر بتاريخ تم الحصول على هذه المعلومات من طرف أحد الأعران المكلفين بالبلدية، وهذا إثر الزيا - 1
  .سالف الدكر  12/07من قانون الولاية  104المادة - 2
  .سالف الدكر  12/07من قانون الولاية  105المادة - 3



                التنظيم الإداري في الجزائر                                                                                          الثالثالفصل 

 

71 
 

نشاطات الولاية يتبع بمناقشة كما يمكن أن تنتج  الوالي أمام الس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول
  1.إلى القطاعات المعنيةوعن ذلك توصيات يتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية 

 :سلطات الوالي بصفتھ ممثلا للدولة على مستوى الولایة- 2

مركزة يقوم بتنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح غير الم، الوالي يعتبر مفوض الحكومة     
التعليم والتكوين وغير أنه يستثني قطاعات التربية ، للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط بالولاية

ز نشاطها أو المصالح التي يتج، مفتشيه الوظيفة العمومية، الجمارك، الرقابة المالية، الضرائب، العالي
 .قليمية للولايةلإالحدود ا

وفي حدود إختصاصاته على حماية حقوق المواطنين  كما يسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه
ويعد الوالي . تنفيذ القوانين والتنظيمات وإحترام رموز الدولة وشعاراا على إقليم الولاية، وحريام

مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية عن طريق تنسيق نشاطات 
و وذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأ، يم الولايةمصالح الأمن المتواجدة على إقل

النظام العمومي على مستوى الولاية ويمكن الوالي عندما تقتضي ول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام 
  .أن يطلب تدخل الشرطة التي  تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها، الظروف الإستثنائية ذلك

على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتنفيذها ويمكنه في إطار هذه يسهر الوالي 
 .الممتلكات طبقا للتشريع المعمول بهوأن يسخر الأشخاص ، المخططات

الآمر بصرف ميزانية الدولة والوالي ه، يسهر الوالي على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات
  2.امج المقررة لصالح تنمية الولايةللتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البر
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 :قرارات الوالي

وممارسة  لات الس الشعبي الولائيأو للوالي صلاحية إصدار القرارات من أجل تنفيذ مد 
ذات طابعا عاما خلافا أو نت متضمنة التنظيمات الدائمة السلطات المحددة وتنشر هاته الأخيرة اذا كا

  .س بحال الطعون وتدون في سجل القرارات الإدارية الخاصة بالولايةلذلك تبلغ للمعنيين دون المسا

            الأشكال المنصوص عليها في القوانين ووللوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط 
 1.التنظيماتو

 :الرقابة على الولاة

مطابقة وقابة يقتضي مبدأ المشروعية في دولة القانون وجوب خضوع أعمال السلطة التنفيذية للر
التنظيمات ومبادئ المشروعية وجواز خضوع اال السلطات الإدارية وهذه الأعمال مع القوانين 

 .لرقابة القضاء الاداري

تتميز الرقابة القضائية التي تطبق على أعمال الولاة عن باقي أعمال السلطات الإدارية بكوا 
 7وإستنادا نوعيا على المادة ، الفرق الإدارية الجهويةالتي تتمثل في وأسندت لجهة قضائية إدارية خاصة 

  .من قانون الإجراءات المدنية

 المجلس الشعبي الولائي :المطلب التاني 

ويعقد ، ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه، لة في الولايةأو الهيئة المدوالس الشعبي الولائي ه
يوما  )15(مدة كل دورة منها خمسة عشر ، لسنةدورات عادية في ا )4(الس الشعبي الولائي أربع 

وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن وعلى الأكثر وتنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويوني
  2.جمعها

                                 
  ,سالف الدكر  12/07، من قانون الولاية 124،125،126المواد - 1
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أو أعضائه  )1/3(ثلث أو كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه 
تنفاد جدول أعمالها ويجتمع الس بقوة القانون في بطلب من الوالي لتختتم الدورة غير العادية بإس

  .تكنولوجيةأو حالة كارثة طبيعية 

ترسل الإستدعاءات إلى دورات الس الشعبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الأعمال من 
لات الس الشعبي الولائي أو ممثله الذي يعين من ضمن نواب الرئيس وتدون في سجل مدأو رئيسه 

  .رة أعضاء المكتبأو كما يحدد جدول أعمال الدورة وتاريخ إنعقادها بمشاركة الوالي بعد مش

يرسل الرئيس الإستدعاءات لدورات الس الشعبي الولائي أي أعضاء الس الشعبي الولائي 
سلم لهم في مقر سكناهم مقابل كتابيا وعن طريق البريد الإلكتروني وتكون مرفقة بجدول الأعمال وت

أيام كاملة على الأقل من الإجتماع ويمكن تقليص هذه الآجال في )10(وصل إستلام قبل عشرة 
يتخذ رئيس الس الشعبي ، في هذه الحالةوعلى أن لا يقل عن يوم واحد كامل ، حالة الإستعجال

  .الولائي كل التدابير اللازمة لتسليم الإستدعاءات

  :لس الشعبي الولائيلجان المج*

      يشكل الس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة ال إختصاصه 
  1:لاسيما المتعلقة بما يلي و

  .التكوين المهنيوالتربية والتعليم العالي -

  .الماليةوالإقتصاد -

  .النظافة وحماية البيئةوالصحة -

  .مالإتصال وتكنولوجيات الإعلا-

  النقلويئة الإقليم -
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  السكنوالتعمير -

  السياحةوالصيد البحري والغابات والفلاحة والري  -

  .الشبابوالرياضة وقاف و الأوالشؤون الدينية والثقافية والشؤون الإجتماعية -

  .التشغيلوالإستثمار والتنمية المحلية التجهيز -

راسة كل المسائل الأخرى التي م الولاية وتعد لة لدأو ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة عن طريق المد
  1.نظامها الداخلي

  .رئیس المجلس الشعبي الولائي:لاأو 

يجري إنتخاب الرئيس ، ينتخب الس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه للعهدة الإنتخابية 
ونوابه من بين ، لي تنصيبهأيام التي ت)8( ويختار خلال الثمانية 2، بالأغلبية المطلقةوبالإقتراع السري 

ز أو لايمكن أن يتجو، أعضاء الس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي
  :عددهم

  .منتخبا 39الى  35بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من  )2(إثنين  -

  .منتخبا 47الى  43بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من  )3(ثلاثة -

  .منتخبا 55الى  51بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من  )6 (ستة -

في حالة مانع مؤقت يعين رئيس الس الشعبي الولائي أحد نواب الرئيس لإستخلافه في مهامه 
تعذر وإن ، يقوم الس الشعبي الولائي بتعيين أحد نواب الرئيس، إذا إستحال تعيين مستخلف له

ويجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس الس الشعبي الولائي ، ذلك فأحد أعضاء الس
لرئيس الس الشعبي والوسائل الضرورية لتأدية مهام الس والإمكانيات والمعلومات والوثائق 

                                 
، 23مجلس الشعبي الولائي ، الجريدة الرسمية، عدد ، يتضمن النظام الداخلي النموذجي لل2013يونيو  18المؤرخ  217-13مرسوم تنفيذي رقم - 1

  .2013سنة 
  .سالف الذكر  12/07من قانون الولاية  59المادة - 2
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لشعبي دائم يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس الس اوالولائي ديوان يعمل على نح
 1.الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية

  :الوضعیة القانونیة للمنتخب وتجدید المجلس الشعبي الولائي*

تكون العهدة الإنتخابية مجانية إلا أن المنتخبين ، من هذا القانون 39مع مراعات أحكام المادة 
أو اد دورات الس الشعبي الولائي بمناسبة إنعق2، تحدد عن طريق التنظيم، يستفيدون من تعويضات

مختلف اللجان التي يكونون أعضاءا فيها كما يستفيد كل منتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني 
  3.خلال كل فترة مخصصة لعهدته الإنتخابية

 حصول المانع القانوني لمنتخب بالس الشعبيأو قصاء لإاأو ستقالة النهائية لإاأو في حالة الوفاة 
خر منتخب من أشح الذي يلي مباشرة ز الشهر بالمترأو جل لا يتجأستخلافه قانونا في إالولائي يتم 
  .لكذلة ويطلع الوالي على أو ستخلاف يتم بمدلإعدا امانفس القائمة 

شعار إبرسالة مضمونة مع وستقالة يقدمها عضإلى رئيس الس الشعبي الولائي كل إتوجه 
  4.بالوصول

نه يوجد تحت طائلة عدم أكل منتخب بالس الشعبي الولائي يثبت ، قانونيقصى بقوة ال
ب في حالة تناف منصوص عليها قانونا ويقر الس الشعبي الولائي ذلك بموجأو القابلية للإنتخاب 

  5.اخلية هذا الإقصاء بموجب قرارلدلة ويثبت الوزير المكلف باأو مد

  6:الكلي في الحالات التالية يتم حل الس الشعبي الولائي وتجديده

 في حالة خرق أحكام دستورية.  

                                 
  .سالف الذكر  12/07من قانون الولاية  62المادة  - 1
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 لسفي حالة إلغاء إنتخاب جميع أعضاء ا.  

 لس الشعبي الولائيفي حالة إستقالة جماعية لأعضاء ا.  

  لس مصدرا لإختلالات خطيرة تم إتباثهامن طبيعته المساس أو . عندما يكون الإبقاء على ا
  .نتهمبمصالح المواطنين وطمأني

  من  41عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة
  .نفس القانون

  تجزئتهاأو ضمها أو في حالة إندماج بلديات.  

 لس المنتخبفي حالة حدوث ظروف إستثنائية تحول دون تنصيب ا.  

  لس الشعبي الولائيبناء على إقتراح من ، اخليةدف باليعين الوزير المكل، 1في حالة حل ا
أيام التي تلي حل الس مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات )10(خلال العشرة ، الوالي

تنتهي ، إلى حين تنصيب الس الجديد، التنظيمات المعمول اوالمخول إياها بموجب القوانين 
  2.شعبي الولائي الجديدمهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب الس ال

  :لاتأو نظام المد*

بإستثناء الحالات ، ل الس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال إختصاصاتهأو يتد
لات بالأغلبية البسيطة لأعضاء الس الشعبي أو تتخذ المد، المنصوص عليها صراحة في هذا القانون

ي الأصوات يكون صوت الرئيس أو في حالة تسويت عند التصو الممثلين أو الولائي الحاضرين 
  3.مرجحا

                                 
 18الرسمية عدد ، يحدد كيفيات تجديد االس الشعبية البلدية و الولائية المحلة ، الجريدة 2016مارس  21المؤرخ  16/104المرسوم التنفيذي رقم - 1

  .2016، لسنة 
  سالف الذكر 12/07من قانون الولاية  49المادة  - 2
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لات وتسجل حسب ترتيبها الزماني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس أو تحرر المد
أو لات وجوبا أثناء جلسة من جميع الأعضاء الحاضرين أو المصلحة المختصةإقليميا توقع هذه المد

أيام من رئيس الس الشعبي ) 8(لة في أجل ثمانيةأو لمدالممثلين عند التصويت ويرسل المستخلص من ا
 1.الولائي إلى الوالي مقابل وصل إستلام

  . )2(في أجل أقصاه شهرين ، لا تنفد إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها

  2:المتضمنة ماياتيلات الس الشعبي الولائي أو مد

  الحساباتوالميزانية.  

 تبادلهأو ر وإقتناءه التنازل عن العقا.  

 إتفاقيات التوأمة.  

  الوصايا الأجنبيةوالهبات.  

في الس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع وأي عضأو لايمكن رئيس الس الشعبي الولائي 
، كوكلاءأو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو أصولهم أو أزواجهم أو بأسمائهم الشخصية ، مصالح الولاية

  3.لة باطلةأو التي تعالج هذا الموضوع وفي حالة المخالفة تكون هذه المد لةأو حضور المد

  :إختصاصات المجلس الشعبي الولائي*

ل أو لة ويتدأو يعالج الس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحيته عن طريق المد
وكذا كل القضايا التي  التنظيماتوحول المواضيع التابعة لإختصاصاته المخول إياها بموجب القوانين 

  4.الواليأو رئيسه أو أعضائها ))1/3م الولاية والتي ترفع إليه بناء على إقتراح ثلث 
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ويمكنه أن يقدم ، التنظيماتويقدم الس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين 
ص وذلك في أجل أقصاه الإقتراحات ويبدي الملاحظات في كل مايخص شؤون الولاية إلى الوزير المخت

  1.يوما )30(ثلاثون 

الإجتماعية وتشمل إختصاصات الس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الإقتصائية 
  2.الثقافية ويئة إقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعيةو

  أنواع الوصایة المطبقة على المجلس الولائي: المطلب الثالث

س الشعبي الولائي يتعرض للرقابة الوصائية وسوف نتطرق إليها بالتفصيل في هذا المبحث إن ال
  .حيث سنذكر الوصاية المطبقة على أعضاء الس الشعبي الولائي

  :الوصایة على أعضاء المجلس الولائي:لاأو 

ية ويعين كما الرئيس الإداري الآعلى في الولاووه، يعد الوالي ممثل السلطة السياسية في الولاية
نعلم بمرسوم من رئيس الجمهورية وله إختصاصات معينة سبق الإشارة إليها ويتمتع بسلطات واسعة 

يفترض أنه يكون له قانونا ، ماليةوإدارية ، مايترتب عنها من مسؤولية عظمى، داخل إقليم الولاية
أو من حيث الراتب بنفس صورة القانون الذي يحكم الوزير سواء ، يحكمه وينظم مساره المهني

الأخر أن يقسم أمام رئيس الجمهورية اليمين وهذا من جهة ومن جهة أخرة ينبغي ه، المعاش
المرآة أو على إعتبار أن الوالي يعد الوجه الحقيقي ، الدستوري قبل التوجه لإستلام نشاطه في الولاية

، تحقيق أهدافها سواء الإجتماعيةالعمل على والتي تعكس وجهة نظر السلطة المركزية في جميع الميادين 
وإنطلاقا من هذه المعطيات يمارس الوالي الوصاية إلى جانب الوصاية على الهيئة ، الإقتصادية الثقافية

الوصاية على أعضاء الس الشعبي الولائي بالموازاة مع وصاية المركزية المتمثلة في الوزير ، التنفيذية
ذلك فإن الوصاية التي تفرضها المركزية بحكم القانون على االس  الداخلية وفضلا عن ل ثم وزيرو الأ

تضمن لها حدا أدنى من السياسة الموحدة لوحدات الإدارة المحلية وقدرا من التجانس ، الشعبية المحلية
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القانونية والأمر الذي يضمن الوحدة الإدارية ، والتقارب في الإختصاص، مع أساليبها في العمل
مركزية بتفادي تمزيقها في الحدود التي لا تصل إلى إهدار حق كل إقليم في إختيار أسلوب للإدارة اللا

أما عن حدود هذه الوصاية وحجمها فقد حددها ، العمل الذي يتفق مع ظروف الإقليم وإمكاناته
رخ المؤ 12/07المتمم بقانون الولاية الجديد ووالمعدل  1990ونظمها قانون الولاية الصادر في أبريل 

  .بموجبه حددت الوصاية على أعضاء الس كأفراد وعلى أعضاء الس كهيئة 21/02/2012في 

  :الوصایة على أعضاء المجلس كأفراد:لاأو 

  :أبرز أشكال الوصاية هي كالتالي

  :)الإقالة(الإستقالة -1

وعية بل لأن في حالات كثيرة لا تكون تط )الإقالة (أكدت على أن الإستقالة  40المادة      
بقرارمن وزير الداخلية أو ، وإنذار الوالي، لة الس الشعبي الولائيأو مفروضة عليه على ضوء مد

يقصى بقوة القانون كل منتخب بالس الشعبي الولائي يثبت أنه "مايلي نصا  40حيث تذكر المادة 
نا ويقر الس الشعبي في حالة تناف منصوص عليه قانوأو يوجد تحت طائلة عدم القابلية للإنتخاب 

والقرار ، ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار، لةأو الولائي ذلك بموجب مد
يمكن أن يكون محل طعن أمام مجلس الدولة ولهذا فهي إستقالة مفروضة من قبل الس وجهة 

  .الوصاية

المقصود كما ثم وح الإقصاء أستعمل مصطل 12/07هنا نلاحظ أن المشرع في قانون الولاية 
 1.الإشارة أا إقالة بحكم القانون وقوته

 

  

                                 
ق والعلوم السياسية ، جامعة الجيلالي اليابس ، مخبر المرافق ، كلية الحقو الاتجاهات القانونية المعاصرة للجماعات المحلية في الجزائرمكلكل بوزيان ،- 1

  14العمومية و التنمية ،دار الأصول سيدي بلعباس ، الجزائر ،ص 
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  : وصاية الإيقاف -2

منتخب لمتابعة جزائية لاتسمح له وإذا تعرض عض" من قانون الولاية الجديد أنه  45تشير المادة 
يتم الإعلان عن و، لة من الس الشعبي الولائيأو بمتابعة ممارسة مهامه قانونا يمكن توقيفه بموجب مد

إن أبرز "التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة 
  :التحفظات الواردة على هذه المادة يمكن إجمالها كالتاليوالملاحظات 

يشكل إجراءا ، أن الإبقاء عليها مفتوحة من قبل المشرعو، يجب أن تحدد فترة زمنية للإيقاف-
يا تجاه المخاطبين وهذه الوصاية خاصة في حالة عدم قيام الجهة القضائية بإصدار حكم قضائي تعسف

بحق للمعني بالأمر مثلا أن الإيقاف قد يتعدى نصف المساحة الزمنية لعضوية المنتخب في الس 
  .الشعبي وهذا يعني شللا لواجبات وحقوق المنتخب المحلي

لمتابعة جزائية لا تسمح له وأنه في حالة تعرض العض" 07/ 12من قانون  45تتكلم المادة  -
  ، ممارسة مهامهأو بمتابعة 

الفراغ القانوني للمنتخب الذي يتعرض لإدانة جزائية يكون وإن عملية سد الشغور القانوني  -
  1. 12/07من قانون الولاية  41على ضوء المادة 

  :الوصاية على أعضاء الس المنحل كهيئة: ثانيا

أو تجزئتها أو ضمها أو م حل الس الشعبي الولائي وتجديده الكلي في حالة إدماج بلديات يت 
  .في حالة إستقالة جماعية لأعضاء الس الشعبي الولائيأو في حالة إلغاء إنتخاب جميع أعضاء الس 

تراح من يعين الوزير المكلف بالداخلية بناء على إق، وعندما يتم حل الس الشعبي الولائي
أيام التي تلي حل الس مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها )10(خلال العشرة .الوالي 

  .إلى حين تنصيب الس الجديد، التنظيمات المعمول اوبموجب القوانين 
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  .تنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب الس الشعبي الولائي الجديد

دة يتم حل الس وتحديده بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير وعا
 .الداخلية

  . وصاية على أعمال الس الشعبي الولائي: ثالثا

إلا ، لاتصبح قراراا ائيةومعضمها لا تصبح نافدة ، فيما يتعلق بأعمال الس الشعبي الولائي
للتصديق اللاحق من أو من قبل السلطة المركزية ، الأحيان بعد خضوعها للإذن المسبق في معظم

لة الس الشعبي الولائي وإنما لابد أو شأن ميزانية الولاية لا يمكن الإكتفاء بمد، جانبها أحيانا أخرى
  .من المصادقة عليها من جانب السلطة المركزية المتمثلة في وزارة الداخلية

االس أو لغاء أي قرار من قرارات الس الشعبي الولائي إووتملك السلطة المركزية حق الوقف 
القيام بعمل أو الحلول محل الس الشعبي الولائي في إصدار قرار معين والمحلية بصفة عامة وكذلك  ه

طبقا لإختصاصاته ، القيام بهأو كان من الواجب على الس الشعبي الولائي قانونا إصدارها ، معين
إلا أن وزارة الداخلية لا تملك حق إتخاد هذا الإجراء إلا بصورة ، نون ولم يقم بهالواردة في القا

أو التصويت على مدونجد أا تنص على كيفيات المصادقة  162إستثنائية ألحقه وبرجوعها إلى المادة 
نجد مسبقا أنه ، ي يرجح صوت الرئيسأو في حالة التسو، فتذكر أنه يكون بالأغلبية، لات الس

كبقية أعضاء الس ولا وعضوفه، يس من المنطق إعطاء الرئيس صوتان بدل صوت إنتخابي واحدل
 1.يملك خصوصية إستثنائية العضوية للمجلس التي أعطاها له المشرع الجزائري
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  .وصاية التصديق الصريح -/أ

 55المادةفعلى ضوء منطوق ، القانون الولائي الجديد يتكلم عن وصاية التصديق الصريح     
مهما طالت إلا أو لات الس الشعبي الولائي مهما تقاد من الفترة الزمنية أو أنه لا يمكن تنفيذ مد

 1.لة أو بعد المد)02(بعد التصديق عليها صراحة من قبل جهة الوصاية في مدة أقصاها شهرين

   وصاية الابطال المطلق -/ب

التي تشمل وعبي الولائي في أي فترة زمنية تشاء لات الس الشأو يمكن لجهة الوصاية إبطال مد 
 .الموضوعات التالية

 .التنظيمولات التي تخرق القانون أو المد -1

لات التي تتم خارج الإجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي ويقصد ا المشرع أو المد -2
التي أو ، دت أثناء دورات السالتي لا تحأو التي تعقد خارج المقر القانوني للمجلس . حسب رأيناه 

 .لتها في الإجتماعات الخاصة أو يجرى مد

  2.لات الس التي تخص مسألة خارجية عن صلاحيتهأو مد -3

 . وصاية الابطال النسبي -/ج

زته ولم يتم البطلان فتصبح أو يجب أن يكون الإبطال ضمن دائرة زمنية محددة قانونا فإن ج
  :د عمليات الإبطال النسبي وهي كالتالي لات محصنة ضأو هذه المد

لات التي تشارك فيها أعضاء الس الشعبي الولائي بقضية موضوع أو تكون قابلة للإلغاء المد-
 3.كوكلاءأو لة إما بإسمهم الشخصي أو المد

                                 
  .من قانون الولاية  55المادة - 1
  ة من قانون الولاي 56المادة - 2
  من قانون الولاية 56المادة  - 3
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يوما الموالية لإختتام دورة الس  )15(يمكن للوالي أن يطلب الإلغاء خلال الخمسة عشر 
وهنا يكون طلب الوالي موجه لوزير الداخلية كما يمكن . لة خلالها أو لولائي التي تمت المدالشعبي ا

لة ويقدم هذا الطلب أو يوما من إشهار المد 15دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل أو لكل ناخب 
 من يعنيهم الآمر بموجب رسالة مسجلة مع إشهار بالإستلام أي وزير الداخليةأو سواء من الوالي 

أو في هذه المدة على وزير الداخلية أن يرد على الوالي ويوما للنشر  15الذي يفصل فيه خلال مدة 
أن و، مدة الشهر هذه من تاريخ الإشعار بالإستلام من وزير الداخلية 1زأو إن جو، من يعنيه الأمر

رد يعتبر بمثابة الرفض الو، لةأو موافقة ضمنية على المدأو عدم الرد يعتبر بمثابة تصديق وسكوت الوزير 
  .لةأو الإلغاء للمدو

كما أن المشرع أعطى الحق لرئيس الس الشعبي الولائي أن يطعن أمام الجهة القضائية المختصة 
  .لةأو عدم المصادقة على المدأو البطلان أو في قرارات وزير الداخلية الخاصة بإلغاء 

االس المحلية بصفة عامة والشعبي الولائي  أن السوه، غيرأن ما يجب تأكيده في هذا اال
الذي يمنح إذن ووإن كان هذا الأخير ه. هي التي تقوم بالنشاط بينما السلطة المركزية تراقب فقط

بعد صدور الإذن بمعنى صاحب القرار ، السيد أي آمرهوولكن يظل الس ه، المسبق للقيام بالعمل
إما عكس ، أن يؤجله إلى وقت لاحق وفق ظروفه المحليةأو ، النهائي في أن يقوم بذلك العمل فعلا

لا يحرم الس الشعبي الولائي وكذا باقي االس من وفه، ذلك برفض السلطة المركزية منح الموافقة
إلى القضاء الإداري للحصول على قرار بديل لموافقة السلطة أو ، اللجوء إلى السلطات العليا في الدولة

بمراجعة قرار الرفض غير أن ، اعها بأن المصلحة العامة للإقليم تتطلب هذا الإجراء المركزية بعد إقن
مايترتب عليه من اثار قانونية امام جهة والس في هذا الوضع يتحمل مسؤوليته الكاملة عن دلك 

  .القضاء

                                 
  .من قانون الولاية  57المادة  - 1
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داها إلى باقي االس لا تخضع لرقابة السلطة المركزية فقط بل تتعواالس الشعبية الولائية و
الإدارة على صلاحيات االس بصفة عامة هذا وخوفا من سط، القضائيةوالتشريعية ، رقابة السلطتين

من جهة ومن جهة ثانية إحترام مبدأ المشروعية بالنسبة للقرارات التي تتخذ على المستوى المحلي وكذا 
  .تعسف الإدارة في إستعمال حقها 

أا تستمد حقها في رقابة أعمال مجالس الإدارة المحلية من نجد :  فبالنسبة للسلطة التشريعية
التي تتولى إدارة .كون أن هذه االس من صنع السلطة التشريعية وتنظيمها بإنشاء االس المحلية 

  1.تسيير شؤون الإقليم وتمثله قانونا أمام الجهات المعنية المختلفةو

إن كان وعلى رأس هرمه مجلس الدولة واء الإداري في مجال القضو: أما بالنسبة للسلطة القضائية
 حديث النشأة في الجزائر غير أنه تمكن من إصدار قرارات لا يستهان ا في مجال القضاء الإداري 

التي أصبحت مرجعية يعتمد عليها في خطى بعض التراعات ذات الطابع الإداري في المؤسسات و
  .الإدارية

بالإضافة إلى ذلك فإا تعطي .مصادر القانون في الجزائرمصدر من وعلى أساس أن القضاء ه
أو لنفسها حق ممارسة رقابتها على االس ضمانا إلى تجسيد مبدأ المشروعية بعدم مخالفتها للقانون 

إعتدائها على حقوق وحريات الأفراد وذلك كله بناءا على رفع دعوى أو إنحرافها في ممارسة سلطتها 
ويعتبر وسيلة ناجعة ، طبعا حقا ثابتا لس الدولةوهويرفعها صاحب المصلحة ، قضائية أمام القضاء

بالمناسبة فإن مجلس الدولة ليس له و، البلديةأو حاسمة من وسائل الرقابة على االس الشعبية الولائية و
  .إلى أعضائهاأو النواهي إلى االس المحلية أو امر و حق إصدار الأ

  عن بلدیة ولاد خالدلمحة : المبحث الثاني 

الجماعات الإقليمية :"من الدستور  16البلدية الجزائرية هي مؤسسة دستورية نصت عليها المادة 
  ."الولايةوللدولة هي البلدية 
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مكان مشاركة ويمثل الس المنتخب قاعدة اللامركزية " من الدستور  17ونصت عليها المادة 
  .المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

  .1من هنا سوف نتطرق بالتفصيل إلى تعريف البلدية بشكل تفصيليو

  .تعریف بلدیة ولاد خالد: ل و المطلب الأ

ومكان لممارسة حق المواطنة وتتمتع بالشخصية ، تمثل البلدية القاعدة الإقليمية اللامركزية
الخدمة العمومية وة المحلية التنميوكما تشكل فاعلا محوريا في يئة الإقليم ، الإستقلال الماليوالمعنوية 
لا يوجد من و. لة يتم إنتخاا عن طريق الإنتخاب العام المباشر أو وتتوفر على هيئة مد، الجوارية

تغطية وتكفله كما أن البلدية تعتمد أساسا على مواردها الذاتية في تلبية أو ثم تعيينه وبينهم أي عض
  .نفقات حاجات سكاا

، ثقافية واسعة جداوإجتماعية وإقتصادية وإدارية وووظائف سياسية وتملك البلدية إختصاصات 
متنوعة إلى أسباب إيديولوجية ووتعود أسباب إعطاء المشرع الجزائري للبلدية إختصاصات واسعة 

إلى طبيعة و، الفكري الإشتراكيوالثقافي والإقتصادي والسياسي ومتصلة بطبيعة النظام الإجتماعي 
القاعدية للدولة الجزائرية في كافة االات الإجتماعية والأساسية وها الخلية الحية نظام البلدية بإعتبار

  .الثقافيةوالإقتصادية والسياسية و

المتمثلة في الس الشعبي البلدي إلى جانب هيئة تنفيدية ولة أو وتتوفر البلدية على هيئة مد
العام للبلدية تحت سلطة رئيس الس إدارة ينشطها الأمين ويرأسها رئيس الس الشعبي البلدي 

 . التنظيمات السارية المفعول ماووتمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار القوانين ، الشعبي البلدي
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  .لاد خالد تاریخیاأو تعریف بلدیة : لاأو 

ئرة لولاية سعيدة تنتمي إداريا لدا )16(بلدية ولاد خالد هي إحدى البلديات الستة عشر      
مع ، عين الزرقاء، العيون، حمام ربي، قرى هي عين تغات )4(وتتكون من أربعة ، سيدي بوبكر

الذي يضم أكبر عدد سكاني في البلدية بالإضافة إلى دوار والمركز السكاني المعروف بإسم الرباحية 
  .ماثنية وخليل الميلود 

سعيدة تعد مساحتها حوالي  لاد خالد وسط ولايةأو تقع بلدية :  تعريف البلدية جغرافيا
الشرق كما يقطعها والجنوب ووتحيط ا سلاسل جبالية من الغرب  )204.91(هكتار  20491
 .واد سعيدة

مناخها قاري جاف يكون حار جاف صيفا وبارد ممطر في الشتاء : المساحة/الحدود/المناخ
  :أما حدودها فهي كالتالي.كباقي مناخ ولاية سعيدة 

 )ولاية معسكر(رقي بلدية سيدي أعمر في الشمال الش -

  .في الشرق بلدية عين السلطان  -

  1.في الجنوب بلدية سعيدة  -

  .أما في الغرب بلدية دوي ثابت  -

  .)كم مربع  204.91(أما مساحتها فتتربع على حوالي * 

  30/04/2008حسب أخر الإحصائيات بتاريخ :  إحصاء السكان

  نسمة 30617:عدد السكان الإجمالي للبلدية  -

  نسمة17467: )الرباحية(عدد سكان المركز -

  .نسمة 3045:عدد سكان قرية عين الزرقاء  -

                                 
 .صباحا  22/04/2018إجراء مقابلة مع السيد عبد القادر دحوني مكلف بمكتب الصفقات العمومية يوم - 1
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  .نسمة 5357:عدد سكان قرية عين تغات  -

  .نسمة 954:عدد سكان قرية حمام ربي  -

  .نسمة 708:عدد سكان قرية العيون  -

  .نسمة 4081:در مجموع المناطق المبعثرة على تراب البلدية المقوأما الباقي فه

الرمز البريدي و 2004لاد خالد هي سيدي بوبكر ورمز البلدية أو وفي الأخير فدائرة *
  .لاد خالدأو لاد خالد نسبة لعرش أو وسميت ببلدية .20132

  :لاد خالدأو الهيكل التنظيمي لبلدية 

  .وصف الهيكل التنظيمي :لا أو 

ت الدولة إلى وضع هيكل تنظيمي مرن التسيير الحسن لمختلف المصالح لذلك لجأوه     
وكذا توظيف الأشخاص أصحاب الكفاءة كل حسب موقعه في ، للوظائف من أجل تنظيم أعمالها

ومن هنا فسوف نتطرق إلى الهيكل . هذا التنظيم بإعتبار البلدية هي الوحدة المركزية القاعدية للتسيير 
  .لاد خالدأو التنظيمي لبلدية 

  لاد خالدأو ل التنظیمي لبلدیة الھیك: 03الشكل رقم 

  

  

  

  
  

 

 

 مصلحة الإدارة العامة

مكتب التنظيم الشؤون  ركة الإقتصاديةمكتب الشؤون المالية و الح

 الحالة المدنية-فرع التنظيمع التنمية فر فرع التسيير فرع التجهيز
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طرف السيد دحوني عبد القادر مكلف من إعداد الطالبة بإعتماد على معلومات من : المصدر
  بلديةبمكتب الصفقات لل

ضاء الشخص الفائز عن طريق الإنتخاب من طرف الأعوه: رئيس الس الشعبي البلدي -1
  .المعينين من طرف والي الولاية في حالات الإنسدادأو المنتخبين 

تعتبر الأمانة العامة عصب البلدية حيث يتولى الأمين العام وتحت سلطة رئيس : الأمانة العامة -2
  :الس الشعبي البلدي المهام التالية

  قة ا المهام المتعلوتوكل القضايا  )المصالح(جمع مسائل الإدارة العامة  -

  .القيام بإعداد إجتماعات الس الشعبي البلدي -

  لاتأو القيام بتنفيذ المد -

القرارات السلطة الوصية إما على سبيل ولات الس الشعبي البلدي أو القيام بتبليغ محاضر مد -
  1.المراقبةومن أجل ممارسة سلطة الموافقة أو الأخبار 

  .رقابتهاوالتنسيق بينها وتنظيمها وتقنية الوتحقيق إقامة المصالح الإدارية  -

  .ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية -

  :وتظم الأمانة العامة مصلحتين

                                 
 صباحا 22/04/2018لة مع السيد عبد القادر دحوني مكلف بمكتب الصفقات العمومية يوم إجراء مقاب-- 1

 مصلحة العمران و التجهيز

 مكتب التطهير و الأعمال الجديدة مكتب العمران و العتاد

 فرع الصيانة فرع التطهير والصيانة فرع الدراسة التقنية و التجهيز  والعتاد فرع الإحتياطات العقارية
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  .التنشيطومصلحة المناهج :لى و المصلحة الأ -

  .مصلحة الموظفي:المصلحة الثانية -

  : لىو المصلحة الأ:لا أو 

  :فروع وهي وتضم هذه المصلحة ثلاث مكاتب 

  .ب كتابة السمكت-

  .مكتب الإعلام الألي-

  .الأرشيفومكتب التوثيق  -

  :المصلحة الثانية:ثانيا

  :وتضم هذه المصلحة مكتبان وهما

 مكتب المستخدمين الدائمين.  

 مكتب المستخدمين التقنيين.  

  :يقوم بالمهام التاليةوالمسؤول عن العلاقات الخارجية وويضم فرعان وه :الديوان*

  .تنظيم البروتوكولاتوالاعداد لها ورات تنظيم الزيا -

  .المسؤول عن العلاقة مع السلطات -

  1.تنظيم الخرجات الميدانية لأعضاء الس -

الشؤون الإجتماعية وتحدد مهام المسؤول على مديرية التنظيم : مديرية التنظيم والشؤون الإجتماعية*
  :كما يلي 

                                 
 صباحا 22/04/2018إجراء مقابلة مع السيد عبد القادر دحوني مكلف بمكتب الصفقات العمومية يوم -- 1
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التنسيق بينها وتضم المديرية ولح التي يشرف عليها يتولى تحت سلطة الأمين العام تنشيط المصا -
  :هيومصلحتان 

  :وتضم بدورها مكتبان هما: مصلحة التنظيم العام -1

  .مكتب المنازعات ومكتب الحالة المدنية-

  :وتنقسم بدورها إلى مكتبان هما : مصلحة الشؤون الإجتماعية -2

  .مكتب الحركة الإجتماعية -

  .الريومكتب الفلاحة  -

  :الوسائل العامة كما يليوتحدد مهام المسؤول على مديرية المالية : الوسائل العامةوديرية المالية م*

التنسيق بينها وتضم المديرية ثلاث ويتولى تحت سلطة الأمين العام تنشيط المصالح التي يشرف عليها 
  :مصالح وهي 

  :وتضم ثلاث مكاتب وهي : مصلحة المالية

  .مكتب الميزانية-1

  .تب الأجورمك-2

  .مكتب الصفقات-3

  :وتضم مكتبان هما:  مصلحة تسيير ممتلكات البلدية

  مكتب الممتلكات العقارية-1

  مكتب الممتلكات المنقولة-2

  :وتضم بدورها مكتبان هما : مصلحة الوسائل العامة

  .مكتب صيانة بناءات البلدية-1
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  1.مكتب الحظائر-2

  :العمران كمايليولمسؤول على مديرية البيئة تحدد مهام ا:  العمرانومديرية البيئة *

التنسيق بينها وتضم المديرية ويتولى تحت سلطة الأمين العام تنشيط المصالح التي يشرف عليها  -
  :مصلحتان وهي 

  التهيئة ووتضم مكتب الدراسات :مصلحة العمران -

  :وتضم مكتبان هما :  البيئةومصلحة النظافة  -

  .ةالبيئومكتب النظافة  -1

  .التطهير ومكتب حفظ الصحة  -2

  المجلس الشعبي البلدي:المطلب الثاني 

ل أو يصادق عليه في ولة في البلدية ويعد نظامه الداخلي أو يعتبر الس الشعبي البلدي هيئة مد
كما أن الس الشعبي البلدي .محتواه عن طريق التنظيم وويحدد النظام الداخلي النموذجي ، دورة

  2.أيام)05(لاتتعدى مدة كل دورة خمسة ودورة عادية كل شهرين يجتمع في 

كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما إقتضت شؤون البلدية 
  3.بطلب من الواليأو أعضائه )2/3(ثلثي أو بطلب من رئيسه ، ذلك

أو ائية مرتبطة بخطر وشيك ويجتمع الس الشعبي البلدي بقوة القانون في حالة ظروف إستثن
  4.يخطر الوالي بذلك فوراوكارثة كبرى 

                                 
 صباحا 22/04/2018إجراء مقابلة مع السيد عبد القادر دحوني مكلف بمكتب الصفقات العمومية يوم -- 1

  .سالف الدكر  11/10، من قانون البلدية 16المادة  - 2
  .سالف الدكر  11/10، من قانون البلدية 17المادة - 3
  .سالف الدكر  11/10، من قانون البلدية  18المادة  4
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وفي حالة قوة قاهرة يمكن للمجلس أن يجتمع ، ويعقد الس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية
  .خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد إستشارة رئيس الس الشعبي البلدي، في مكان أخر

لات أو وتدون بسجل مد، الس الشعبي البلدي من رئيسه ترسل الإستدعاءات لدورات
تسلم الإستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء الس .1البلدية

أيام كاملة على الأقل من تاريخ إفتتاح الدورة مقابل  )10(الشعبي البلدي بمقر سكناهم قبل عشرة 
الحالات  التأدبية تحت إشراف وإستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام لات بأو تعلق المد.وصل إستلام

وتنشر بكل وسيلة ، إعلام الجمهوروفي الأماكن المخصصة للملصقات ، رئيس الس الشعبي البلدي
                           .                    أيام الموالية لدخوله حيز التنفيذ طبقا لأحكام هذا القانون)8(إعلام أخرى خلال الثمانية 

إن رئيس الس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الإنتخابية في غضون 
الموالية لإعلان نتائج الإنتخابات ويتم إختياره من قائمة الحائزة على  )15(الأيام الخمسة عشر 

  .المرشحة أصغر سناأو لن رئيسا المرشح يع، ي الأصواتأو في حالة تسو. الأغلبية المطلقة للمقاعد 

وينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي الس الشعبي 
التي تلي إعلان عن نتائج  )15(ممثليه خلال الخمسة عشر أو البلدي أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي 

  .الإنتخابات

 الرئيس الجديد خلال الثمانية أياموالبلدي المنتهية عهدته يعد محضر بين رئيس الس الشعبي 
ويخطر بذلك الس الشعبي البلدي ، التي تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي ) 8(

ويقدم رئيس المحلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية أمام أعضاء 
 .الس المنتخب

 :عدة نواب الرئيس يكون عددهم كما يليأو س الس الشعبي البلدي نائبان ويساعد رئي

                                 
  .سالف الدكر  11/10، من قانون البلدية  21المادة  - 1
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 )9(إلى تسعة )7(بالنسبة للبلديات ذات الس الشعبي البلدي المتكون من سبعة  )2(نائبان -
 .مقاعد

  مقعدا  )11(بالنسبة للبلديات ذات الس الشعبي البلدي المتكون من إحد عشر  )3(ثلاث نواب  -

 )15(بالنسبة للبلديات ذات الس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر  )4(عة نواب أرب -
  .مقعدا

 )23(عشرين وبالنسبة للبلديات ذات الس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة  )5(خمسة نواب -
  1.مقعدا

  مقعدا  )33(لاثينبالنسبة للبلديات ذات الس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة ووث )6(ستة نواب -

  .يمكن رئيس الس الشعبي البلدي تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم

محل مانع أو المتخلي عن منصب أو المستقل أو يستخلف رئيس الس الشعبي البلدي المتوفي 
لبلدي الذي حصل له أيام على الأكثر ويستخلف رئيس الس الشعبي ا )10(قانوني خلال عشرة 

يقوم الس . إذا إستحال على الرئيس تعيين مستخلف له ، مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس 
ويتعين ، وإن تعذر ذلك أحد أعضاء  الس الشعبي البلدي، الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس

وتثبت هذه . اع لتقديم إستقالتهعلى رئيس الس الشعبي البلدي المستقيل دعوة الس للإجتم
لة ترسل إلى أو لة ترسل إلى الوالي وتصبح هذه الإستقالة عن طريق مدأو الإستقالة عن طريق مد

ويتم إلصاق . وتصبح هذه الإستقالة سارية المفعول إبتداءا من تاريخ إستلامها من طرف الوالي، الوالي
 .الشعبي البلدي بمقر البلديةلة المتضمنة تثبيت إستقالة رئيس الس أو المد

 

  

                                 
  ,267، الجزائر ص 2013ة ، يصدرها مجلس الأمة ، الفكر البرلماني ، العدد الثاني و الثلاثون سبتمبر امجلة متخصصة في القضايا و الوثائق البرلماني - 1
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  : صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي*

كممثل للدولة من جهة ولرئيس الس الشعبي البلدي صلاحيات كممثل للبلدية من جهة 
  1:أخرى كما يلي

        يمثل رئيس الس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسيم التشريعية :  بصفته ممثلا للبلدية-1
كما يمثل ، 2ينبغي عليه المشاركة فيها حسب إلتزاماته المحددة في هذا القانون و، التظاهرات الرسميةو

الأشكال والإدارية وفق الشروط ورئيس الس الشعبي البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنية 
  3.التنظيم المعمول ماوالمنصوص عليها في التشريع 

لات الس الشعبي البلدي وينفد رئيس أو عبي البلدي على تنفيد مديسهر رئيس الس الش
يقوم رئيس الس الشعبي البلدي وتحت و.الآمر بالصرف والس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وه
الحقوق وبجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك ، رقابة الس الشعبي البلدي بإسم البلدية

  :إدارا ويجب القيام بما يأتيوممتلكات البلدية المكونة لل

  .لحسااوالتقاضي بإسم البلدية  -

  متابعة تطور المالية البلديةوالأمر بصرف النفقات وإدارة مداخيل البلدية  -

  .الوصاياوالإيجارات وقبول الهبات والصفقات والمعاملات وإبرام عقود إقتناء الأملاك  -

  .مراقبة حسن تنفيذهاول البلدية القيام بمناقصات أشغا -

  .الإسقاطوإتخاد كل القرارات الموقفة للتقادم  -

  .إتخاد التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية -

  .السهر على المحافظة على الأرشيف -

                                 
  .، سالف الدكر 11/10، من قانون البلدية  62المواد  - 1
  .، سالف الدكر 11/10، من قانون البلدية  77المواد - 2
  .، سالف الدكر 11/10، من قانون البلدية  78المواد - 3
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    1.إتخاد المبادرات لتطوير مداخيل البلدية -

، الدولة على مستوى البلدية وذه الصفةيمثل رئيس الس الشعبي البلدي :  بصفته ممثلا للدولة -2
  2.التنظيم المعمول ماوتطبيق التشريع ويكلف على الخصوص بالسهر على إحترام وفه

وذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع ، له صفة ضابط الحالة المدنية
كما له  وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه ، قليمياالساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إ

  3.إلى كل موظف بلديوالمندوبين الخاصين وللمندوبين البلديين 

المساعد المباشر ويسير الأمانة العامة أمينا عاما يعتبر الركيزة الأساسية في البلدية :  الأمانة العامة
ري الأعلى على مستوى  إدارة البلدية الأمين العام للبلدية الرئيس الاداو4الأساس لرئيس البلدي و

بحيث يقوم بدور تنسيقي بين ، مهمته تنشيط إدارة البلدية، من قانون البلدية 15ا حسب المادة ذوه
ويعود دلك للكفاءة الإدارية التي يتمتع ، مختلف مصالح ومكاتب البلدية قصد توحيد العمل الإداري

لعدم إلمامهم بالمنظومة أو يكونون ذوي كفاءات محدودة الذين غالبا ما وا بالمقارنة بالمنتخبين 
من قانون البلدية على أن تحديد كيفية  127وقد نصت المادة ، القانونية التي تضبط العمل الإداري

شروط تعيين الأمين العام للبلدية يكون عن طريق التنظيم أي أن السلطة التنفيذية هي صاحبة و
فة إلى حقوقه واجباته ويتولى الأمين العام تحت سلطة رئيس الس الإختصاص في هذا الإطار بالإضا

  :الشعبي البلدي

  .إعداد الميزانية البلدية -

  .جميع مسائل الإدارة العامة -

  .لات أو القيام بإعداد إجتماعات الس الشعبي البلدي وتنفيذ المد -

                                 
  .، من قانون البلدية ، السالف الدكر  82ادة الم- 1
  .، من قانون البلدية ، السالف الدكر 85المادة - 2
  .، من قانون البلدية ، السالف الدكر 87المادة - 3
  .، من قانون البلدية ، السالف الدكر  125المادة - 4
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من أجل أو على سبيل المثال الإخبار القرارات إلى السلطة الوصية إما ولات أو تبليغ محاضر المد -
  1.الرقابةوممارسة الموافقة 

  .سليعتبر مستقلا تلقائيا من اويثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار وإدانة جزائية ائية 

  أنواع الوصایة الإداریة في البلدیة : المطلب الثالث

حق الحكومة في تعيين ولعل أهمها ه، وتتمثل رقابة الهيئة المركزية على المحليات في صور عديدة
تقوم ، يمارسون نشاطهم باالس إلى جانب الأعضاء المنتخبين، نسبة معينة من أعضاء االس المحلية
لكي يشاركوا في ، الخبرةوالصلاحية والقدرة وصحاب الكفاءة أالهيئة المركزية بإختيارهم من بين 

كفائتهم وهم في نفس الوقت يمثلون و في دلك تجربتهم أمور الإقليم مستغلينوتسيير الشؤون المحلية 
لضمان تنفيذ الحد الأدنى من تلك السياسة المنتهجة للمحافظة ، سياساا العامةوراي الحكومة والنظام 

  2.على وحدة الدولة من الناحية التنفيذية

 :)البلدية(الهيئات اللامركزية والوصاية الإدارية على الأعضاء :لاأو 

التي يتبع لها  )المركزية(ا تلك الرقابة الإدارية الوصائية التي تمارسها السلطة الوصائية ويقصد 
  :الشخص اللامركزي فهذه الرقابة على أعضاء الس تكون على شكلين

 .)منفردين(الرقابة الوصائية على أعضاء الس ذام -1

  .)كمجموعة(الرقابة الوصائية على الس ذاته -2

ابة الوصائية تطال في هذا الجانب على أعضاء الس ذام كأفراد منتخبين ضمن الهيئة إن الرق
  3:اللامركزية البلدية وهي كالتالي 

                                 
  .، السالف الدكر  11/10،من قانون البلدية 129المادة - 1
  .123يان ، مرجع سابق، ص مكلكل بوز- 2
  .124مكلكل بوزيان ، نفس المرجع ، ص - 3
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ذلك عندما ويحصل الإيقاف بالنسبة للمنتخب لعضوية الس الشعبي البلدي :  وصاية الإيقاف*
يستأنف ، صدور حكم ائي بالبراءةفي حالة و.يتعرض إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه 

ويقصى بقوة .يكون هذا التوقف بقرار من الواليو، فوريا ممارسة مهامه الإنتخابيةوالمنتخب تلقائيا 
ائية  لمجلس شعبي بلدي كان محولس كل عضالقانون من ا يثبت الوالي هذا الإقصاء وإدانة جزائية
منتخب تغيب بدون عذر وكل عض، لس الشعبي البلدييعتبر مستقلا تلقائيا من اوبموجب قرار 

مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة 
ويعلن الغياب من طرف الس الشعبي البلدي . يعتبر قرار الس حضوريا، السماع رغم صحة التبليغ

  1.لكويخطر الوالي بذ، بعد سماع المنتخب المعني

  :)كمجموعة(الرقابة على الس ذاته :ثانيا 

سكت عن وصاية  22/06/2011المؤرخ في 11/10يلاحظ أن القانون البلدي الجديد رقم 
الشغور القانوني لأكثر أو الطوارئ والإيقاف التي تقوم ا جهة الوصاية خاصة في حالة الإستعجال 

 115.112إليها القانون البلدي السابق مادة  من نصف أعضائه حيث الإيقاف كوصاية إدارية أشار
  .بينما القانون الجديد تجاهلها كليا

بناءا على تقرير من وزير ، لا تتم هذه الوصاية إلا بمرسوم عن مجلس الوزراء:  وصاية الحل-1
ويتولى تسيير شؤون البلدية مجلس ، بحيث تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها ستة اشهر، الداخلية

الس البلدي المؤقت هذا يتولى مهام وقت يعينه الوالي بقرار منه في الأيام العشرة التالية للحل مؤ
الس القديم إلا أنه من المؤكد أنه لايمكن حل الس الشعبي البلدي إذا كانت المدة الباقية الى 

، شهر 12تكون أقل من  الإنتخابات الجديدة أقل من سنة أي أن الإنتخابات العامة للبلدية يجب ألا
إبتداء من تاريخ .فتجرى إنتخابات تجديد الس الشعبي البلدي المحل خلال أجل أقصاه ستة اشهر 

                                 
  .22/06/2011المؤرخ في  11/10، من قانون البلدية 43المادة - 1
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 لايمكن بأي حال من الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الإنتخابية ويتم الحلو، الحل
  :التجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي في الحالات التاليةو

  .عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء-

  .في حالة الإستقالة الجماعية للأعضاء الس الشعبي البلدي-

  .تجزئتهاأو في حالة ضم بلديات لبعضها -

  .في حالة خرق أحكام دستورية-

  1.في حالة إلغاء إنتخاب جميع أعضاء الس-

  .ئات اللامركزيةالوصاية الإدارية على اعمال الهي: ثالثا 

، تعد هذه الوصاية من أهم أشكال الوصاية التي تمارسها السلطة المركزية على هيئات المنتخبين
اشكال الوصاية على وابرز صور وقراراته ووهي التي تحدث عادة على أعمال الس الشعبي البلدي 

  :قرارات الس الشعبي البلدي هي كالتالي

  ،  أكثرهاو ةصور الوصاية البلديوحالات  أهموه الوصاية من أكثر تعتبر هذ:وصاية التصديق/ 1
التصديق و، لات الس الشعبي البلدي قابلة للنفاذ دون حاجة إلى موافقة السلطة الوصائيةأو أن مدو

  :وهناك صورتين للتصديق وهما كالتالي ، لةأو عموما يعني إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ المد

وجب تصديق السلطة الوصائية ، إذا نص القانون على أن يكون التصديق صريحا: التصديق الصريح*
أن لا تنفذ هذه القرارات ونافذة وقطعية ولك كي تصبح ائية ذوعلى قرارات الهيئات اللامركزية 

لة على إجراء عملية التصديق أو المدوبمعنى آخر أنه يتوقف تنفيذ التصرف ، مهما طالت الفترة الزمنية
  .لة مهما تقادمت الفترةأو عكسه يمكن تنفيذ المدومن قبل جهة الوصاية المختصة عليه 

                                 
  .127مكلكل بوزيان ، نفس المرجع ، ص- 1



                التنظيم الإداري في الجزائر                                                                                          الثالثالفصل 

 

99 
 

وهنا يكون التصديق ضمنيا إذا نص القانون على اعتبار قرارات الهيئة : التصديق الضمني* 
، كما قد يكون رفض التصديق ضمنيا، نافذة إذا مضت فترة زمنية دون اقرارها -البلدية–اللامركزية 
، انون أيضا على أن سكوت جهة الوصاية وفوات المدة القانونية على أنه رفض التصديقإذا نص الق

فالتصديق الضمني يتحدد أساسا بموقف المشرع فقد يكون سكوت جهة الوصاية ومرور الفترة الزمنية 
  .الرفض الضمني للتصديقأو شكل من أشكال التصديق الضمني وه

  :لقانونية التي يمكن إيرادها كالتاليالخصائص اوللتصديق مجموعة من الآثار و

لايحق للجهة اللامركزية تنفيذ قراراا قبل التصديق عليها من قبل السلطة الوصائية وذلك على -1
أساس أن تنفيذ هذه القرارات يكون متوقفا على حصول عملية التصديق خاصة في التصديق الصريح 

  1.جهة الوصاية لة دون إنتظار تصديق أو عكسه يعتبر تنفيذ المدو

إن القرار اللامركزي لا يعتبر بأي حال من الأحوال جزء من عملية التصديق والذي قامت -2
، ذلك لأن التصديق لا يعد من عناصر القرار اللامركزيوبالتصديق عليه جهة الوصاية المختصة 

ئرة القرار يؤثر في ولايعتبر التصديق من قبيل الاشتراك في اصداره ذلك لأن التصديق أمر خارج من دا
  .متوقف إلى حين التصديق عليهأو نفاذه ولايؤثر في وجوده فالقرار موجود ولكن نفاذه موقوف 

الشخص اللامركزي يتحمل وحده دون غيره المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ بسبب تنفيذ -3
  . القرار الذي ثم التصديق عليه

قصد المصادقة بالحالات المنصوص عليها في المادة ، حيث يقول المشرع أنه عندما يخطر الوالي
تعتبر هذه ، لة بالولايةوايوما إبتداءا من تاريخ إيداع المد )30(لم يعلن قراره خلال مدة ثلاثين و 57

إلى التصديق  57حولت التصديق الصريح للمادة  58ومن هذا المنطلق فالمادة . الأخيرة مصادقا عليه
سكوت جهة الوصاية يعتبر شكلا من ويوما  30الفترة الزمنية المحددة ب هكذا فإن مرور و  الضمني 

لات الس الشعبي البلدي تمتلك مشروعيتها وحصانتها أو تصبح مدوأشكال التصديق الضمني 

                                 
  129مكلكل بوزيان ، نفس المرجع ، ص - 1
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إيقافها إلا من أو لايحق لجهة الوصاية الإعتراض عليها ويوما  30القانونية ويمكن تنفيذها بعد مرور 
  .ختصخلال القضاء الم

أساسا أي تصبح معدومة  –لات أو المد–الإلغاء معناه إاء وجود القرارات : وصاية الإلغاء/ 2
لأن شكل من . لايجوز الإلغاء الجزئي على الإطلاق والإلغاء دائما يكون كليا و، القيمة القانونية

سية فقط من اختصاصات السلطات الرئاوبل ه، الذي يحوز عليه جهة الوصايةوأشكال التعديل 
  :صورتين للإلغاءأو هناك شكلين و

 )البطلان المطلق(قرارات باطلة بحكم القانون -

 1.)البطلان النسبي(قرارات قابلة للإبطال -

فسح اال لأصحاب العلاقة بطلب الإلغاء في أي وقت يرونه  11/10فالقانون الجديد للبلدية 
  .من قبل الواليالمصادقة عليه ولة أو مناسبا بعد تعليق محضر المد

عدم وتعطي للمجلس الشعبي البلدي حقا في الطعن في قرارات الوالي بالبطلان  61المادة و
إلا أنه لم يعطي حقا للمجلس الشعبي البلدي في الطعن ، المصادقة على قرارت الس الشعبي البلدي

      لة أو لهم مصلحة في المدأو بطلاا بناءا على طلب من يعنيهم الأمر أو في القرارات التي ثم إلغائها 
  2.الذين رفعواتظلمام للقضاء المختص الذي أصدر قراره بالإبطال و

المقصود هنا بالحلول هي قيام السلطة الوصائية بمقتضى سلطاا الإستثنائية المحددة :وصاية الحلول / 3
نتيجة أو نونية التي لم تقم ا بقصد بالحلول محل الجهة اللامركزية لتنفيذ بعض من إلزاماا القا، قانونا

أن تحل محل  -الوالي–للإهمال قد يؤدي إلى إضرار بالمصلحة العامة لذلك المشرع يجيز لجهة الوصاية 
لحساا على الرغم من مبدأ الهيئة وبإسمها ، الهيئات اللامركزية لم تقم في إصدار هذا القرار نيابة

  .ار اللامركزية ثم تقوم بإصدار هذا القر

                                 
  .133، 134مكلكل بوزيان ، نفس المرجع ، ص - 1
  10/11انون البلدية ، ، من ق61المادة - 2
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السلامة العموميين بالنسبة ويمكن للوالي أن يتخد كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأمن 
يمكن للوالي أن يمارس هذا الحق ، جزء منها عندما لا تقوم البلدية بذلكأو ، لجميع بلديات الولاية

في الإنذار الموجه إلى  نتهاء الآجال المحددةإبعد ، باستثناء الحالات الإستعجالية في البلدية الواحدة
  .رئيس الس الشعبي البلدي

             عندما يمتنع رئيس الس الشعبي البلدي عن إتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين 
التنظيمات يمكن الوالي بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا ذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة و

موما نجد أن جميع صور هذه الوصاية الإدارية هي بالضرورة شكل من أشكال عوبموجب الإعذار 
غير أن القانون البلدي الجديد أضاف ، التي تقوم ا جهة الوصاية المركزيةو )الخارجية(الرقابة الإدارية 
غير موجودة إطلاقا في القوانين البلدية السابقة وتتمثل في وصاية الحلول على رئيس وصاية جديدة 

  .الس الشعبي البلدي 

ضاف شكلا جديدا أإن القانون الجديد : وصاية الحلول على رئيس الس الشعبي البلدي / 4
يماطل في تنفيذ أو للوصاية يتعلق بالحلول محل رئيس الس الشعبي البلدي في الحالات التي يتجاهل 

        إنذاره من قبل جهة الوصاية و ذلك بعد تنبيههو، القرارات الملزم ا قانوناوبعض الإجراءات 
عندما يرفض رئيس الس "حيث تقول  101هذا ما تؤكده المادة وإعطائه آجال محددة لتنفيذها و

التنظيمات يجوز للوالي بعد ويهمل إتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين أو الشعبي البلدي 
  .نتهاء الأجل المحدد في الإنذارإيقوم بذلك تلقائيا بعد ، أن يطلب منه أحد

رة أو عدة بلديات مجأو عندما يكون النظام العام في بلديتين ، كما أن الحلول يمكن أن يحدث
مهددا ففي هذه الحالة يحل الوالي رئيس الس الشعبي البلدي للقيام بمهامه بموجب قرار معلل حيث 

ل رؤساء الس الشعبي البلدي المعنيين بموجب لايمكن للوالي أن يحل مح"قائلة 101يؤكد ذلك المادة 
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إلا ، رتينأو عندما يهدد التظام العام في بلدتين متج، قرار معلل لممارسة السلطات المقررة ذا الصدد
  1.سالى ولايتين مختلفتين أساإضعان أما يخ

  الدیمقراطیة التشاركیة:المبحث الثالث 

يم الإداري اللامركزي الإقليمي في صلب الدساتير ثم لقد أرسى المؤسس الدستوري قاعدة التنظ
 أساليب تشكيله وتحدد هيئاته و، تؤصل وحدات هذا التنظيموأحال المشرع وضع القوانين التي تحدد 

  .وعلاقاا بالسلطة المركزية، إختصاصاتهو

الوظائف الإدارية وبالتالي فهي تجسد فكرة توزيع ، فاالس المحلية المنتخبة تمثل قاعدة اللامركزية
إلتزاماا تجاه أفراد وحيث أن التحول في وظائف الدولة ، الإدارة المحلية خاصةوبين السلطة المركزية 

تنظيم شؤون اتمع في جميع والقالب المناسب لتسيير واتمع أدى إلى جعل اللامركزية الخيار الواعد 
فمسارات اللامركزية ،  في إطار ديمقراطيوالتي تربط أساسا بحقوق وحريات المواطنين، الحالات

  .تفعيل المشاركةوب المسارات الديمقراطية أو تلعب دور الداعم الإقتصادي في تكريس تن

حين برز على الصعيد الدولي فكرة ، وقد إزدادت أهمية االس المنتخبة في مطلع التسعينات
وبعث وتعزيز أطر النظام ، الحكمكآلية المشاركة في ، وماتستوجبه من آليات، الحكم الراشد

، وغيرها من الآليات الكثيرة، الإستجابةوالشرعية والمساءلة والشفافية وآلية الفعالة و    ،  الديمقراطي
مفهوم الديمقراطية المحلية يقتضي أن يتولى إدارة الشؤون المحلية هيئات محلية خاصة تمثل وكما أن منطق 

لذلك خصصنا هذا المبحث و.حقق هذا التمثيل إلا عن طريق الإنتخابولا يت، السكان المحليين سياسيا
   .لذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، لدور الجماعات المحلية في تفعيل الديمقراطية التشاركية

                                 
  .141مكلكل بوزيان ، نفس المرجع ، ص - 1
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  تعریف الدیمقراطیة التشاركیة: لو المطلب الأ

، ى مستوى الوطني والمحليإهتمت العديد من الدول على الديمقراطية التشاركية وتطبيقها عل
ل تقديم تعاريف حول الديمقراطية أو ولهذا سنح، وهذا في سبيل تكريس دولة القانون بكل مقوماا

  :التشاركية وإن تعددت

الذي تقابله ولم نجد مصطلح للديمقراطية التشاركية ، عند تصفحنا موعة من المعاجم العربية
ل تجزئة المصطلح أو بالتالي سنحو La Democratie Participativeباللغة الفرنسية مصطلح 

لهما أو : المركبة من مصطلحين ويقصد بكلمة الديمقراطية ذات الأصل الإغريقي . كل على حدى
Demos ثانيهما و، بمعنى الشعبKratos Ou Kratien نفوذ، قيادة، قوة، بمعنى السلطة  ،   

حكم أو قوة الشعب أو الكلمة سلطة الشعب في حال ضمهما معا يدلان على أن المقصود بتلك و
وإستخدام الإغريق للكلمة حين قصدوا ا ممارسة السلطة بواسطة عامة . هذا يتوافق و. الشعب

فقد عرف  Dictinnaire De Science Politiqueفي معجم العلوم السياسية والشعب 
السلطة تمثل إرادة ، الشعب السيادة ملك: نظام سياسي يؤسس على مبدأين: الديمقراطية على أا

من جهة أخرى نجد أن مصطلح و، أفكار الأقليةوأغلبية المواطنين دون صرف النظر كلية عن آراء 
بإختلاف تخصصه وية التي ينظر إليها الباحث أو بحسب الز، قد تباينت تعاريفه بشكل عام، المشاركة

وكذلك بالنسبة لباحث علم ، فرجل السياسة يراها من خلال منظور سياسي معين، 1العلمي
مشتقة من إسم المفعول للكلمة الفرنسية  Participationأو الإجتماع فمصطلح المشاركة 

Participer  ل و الأ، يتكون هذا المصطلح اللاتيني من جزأينوPart  الثاني و" جزء"بمعنى
أي ، Tolke Partبالتالي فإن مصطلح المشاركة حرفيا و ،  "القيام بـ"ويعني  Compartوه

الباحثين وإختلفت التعاريف المقدمة من طرف الفلاسفة ، أما من الناحية الإصطلاحية، 2القيام بدور
:" يقدم الباحث المغربي يحي البواقي تعريف للديمقراطية التشاركية يقولو، حول الديمقراطية التشاركية

                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، جامعة " دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري"حمدي مريم ، - 1

 .32ص  2015-2014محمد بوضياف بالمسيلة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  سنة 
  .34-33-ص ص، مرجع سابق ، حمدي مريم  2
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يقة غير مباشرة في يركز على إشراكهم بطر، موجه للمواطنين، هي عرض مؤسساتي للمشاركة
صيانة مشاركة في إتخاذ و، تستهدف ضمان رقابة فعلية للمواطنين، مناقشة الإختيارات الجماعية

تمس حياته اليومية عبر توسل ترسانة من الإجراءات وضمن االات التي تعنيه مباشرة ، القرارات
التشاركية مفهوم أو لمشاركة مفهوم ا:" كما يعرفها الباحث الجزائري دكتور صالح زياني، "العلمية

يسعى من أجل ، مكان أساسي من مكونات التنمية البشريةومرتبط باتمع المفتوح الديمقراطي وه
رأيا في وإا تعني بشكل مبسط أن يكون للمواطنين دورا ، تحقيقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

من خلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل أو  ،صناعة القرارات التي تؤثر في حيام سواء بشكل مباشر
تتمثل في مشاركة ، صورة جديدة للديمقرطيةأو أا شكل :" يعرفها الأمين شريط". مصالحهم

  1".إتخاذ القرارات المتعلقة موالمواطنين مباشرة في مناقشة الشؤون العمومية 

دف بشكل مباشر إلى ، طريقة لإدارة شؤون اتمعوة هذه الديمقراطية النشاركية هي عملي
يتمثل هدفها النهائي في تطوير اتمعات المحلية بطريقة ، خلق تنظيم من أجل زيادة مشاركة المواطنين

الحكومات ومشاركة المواطنين ضمن شراكة الممثلين  المنتخبين ومتماسكة ومستدامة فمحرك التنمية ه
   2.تمع المدنيغيرهم من مكونات او

ذلك أن الديمقراطية ، تصحيح لما إقترفت إليه الديمقراطية التمثيلية: يعرفها مطاع الصفدي
التشاركية أستغلت نقاطى ضعف الديمقراطية التمثيلية بأا ذلك الإطار المؤسساتي الذي تتحقق فيه 

ك الإطار الذي يجمع بين ما تمثل ذل: فعلى حسب الدستور المغربي الديمقراطية التشاركية  3.الممارسة
المشاركة من أجل النهوض ون أو المواطنين في ظل التعوجمعيات اتمع المدني وحكومي عمومي وه
في مفهوم :" يعرفها حاتم دمقو. العدجالةوتحقيق التنمية في ظل دولة يسودها القانون و     التقدم و

                                 
، دار الحامد للنشر و التوزيع الأردن الطبعة الأولى الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية و الإدارية في الدول المغاربيةبوحنية قوي،   1

  .55ص  2015سنة 
مجلة أكاديمي الجهة عن مخبر إصلاح السياسات العربية في ظل  اركية و منطق ترقية حقوق الإنسانالديمقراطية التشعياد محمد سمير، زروقي ابراهيم،   2

  .64-63ص  2014تحديات العولمة التعدد الثاني مكان جامعة حسيبة بن بوعلي شلف سنة 
، رسالة لنيل شهادة اركية الجزائر نموذجا، المشاركة السياسية للمرأة العربية و دورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشحريزي زكرياء   3

  . 12الماجيستر علوم السياسية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر بباتنة ص 
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الجراءات التي تمكن وبأا جملة من الآليات  ،فرص تطبيقها في تونسووآليات الديمقراطية التشاركية 
تخاذ القرارت المتعلقة بتدبير وإتثمين الدور و، المواطنين في صنع السياسات العامةوشراك المدني إمن 

المحلي أو الشأن المحلي العام عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة سواء على المستوى الوطني 
عجز فيما يضمن الوجه القصور أو ز أو طية التمثيلية كليا بل تسعى للتجبحيث ألا تلغي الديمقرا

  .التكامل بين الديمقراطيينوانخراط الجميع 

لقد عرفها المفكرين الغرب بحيث يعتبر موضوع الديمقراطية التشاركية من المواضيع التي  و
أن الديمقراطية : لهماالباحث بريس كارينغتن في قوومن بينهم باري نروين وشغلت فكر الباحثين 

أا الوحيدة القادرة على المحافظة على قيمة و، التشاركية تتفوق نظريا على كل الأنظمة الشمولية
أما ريان فوت إذ رأت بأن ، كرامته لأا تسمح للمواطن بالمشاركة فيعنلية اتخاذ القراروالفرد 

، من المواطنة طرف هيئات اتمع المدني الديمقراطية التشاركية تتطلب قدرا كبيرا من العمل التطوعي
بين وستشارة المواطنين أثناء صناعة السياسة العامة فيما بينه إعليه البدء من و، جمعيات لجان إحياء

الذي يسمح فيه المواطنين بتبادل  بأا ذلك الفضاء" قد عرفتها الباحثة هانا أرندتو. ضناع القرار
   1.ا تحقيق الصالح العامالآراء بإرادة حرة هدفهوالأفكار 

ليس مصلحة خاصة فردية وبحيث يجب أن تنتهي العملية الديمقراطية إلى سعادة اتمع بكامله 
الفائدة الاقتصادية التي نجعل السياسة خاضعة لسيادة الاقتصاديين وتحكمها المصالح المادية المحصنة 

تحقيق سعادة هؤلاء لا يمكن  ذلك أن، السيطرةوالنفوذ وأصحاب المصالح ورجال الأعمال و
هناك تعريف آخر قدمه جون ديوي و، اتمعوبالضرورة أن يؤدي إلى تحقيق سعادة المواطنين 

مشاركة كل من يتأثر بالمؤسسات الاجتماعية حيث يشارك الفرد في رسم " :للديمقراطية التشاركية
واطن الذي ينحدر من التنظيمات أي تأثير الم. "السياسات التي تنتج عنهاوإنتاج هذه المؤسسات و
  .الجمعيات التي يساهم عن طريقها في رسم السياسات العامة، جتماعية اتمع المدنيلإا

                                 
العامة و  ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية تخصص السياسة، الديمقراطية التشاركية كآلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائربلقرع خيرة  1

  .41ص  2016-2015تنمية جامعة مولاي طاهر بسعيدة لسنة 
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" الطريق الثالث"كما يوجد أيضا المفكر الإنجليزي الذي يؤكد فكرة أنتوني جيدنز في كتابه 
يمطلق من المؤسسات  ذلك من خلال ترسيخ مبدأ التشاركيةوجتماعية لإديمقراطية التجديد ا

ستفادة من الحقوق السياسية من المشاركة بالإضافة إلى التمتع لإالتخلي عن فكرة او      جتماعية لإا
وفي الأخير نأخذ تعريف رشيد لصفر الذي عرف الديمقراطية  1تعليموجتماعية من صحة لإا وقبالحق

  2.اذ القرارات التي تتعلق بشؤوم العامةتخإلى أا مساهمة ومشاركة المواطنين في عملية عالتشاركية 

نخراط اتمعي من أجل بناء الديمقراطية لإيرتكز الخطاب الرسمي في الجزائر على ضرورة ا
نفس الخطاب وويدع، شتراكية والمساهمة في بناء السياسات وتعزيز مسارها والسعي لإنجاز أهدافهالإا

من خلال وفائهم لتعدام مع منتخبيهم في البلديات من البرلمانيين المشاركة مع اتمع الواسع 
يستدعي أن تكون علاقة المنتخبين بالشباب متينة قوامها والولايات لتحقيق الديمقراطية التشاركية و

تحقيق التوافق حول و، لتوسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية، الحوار الصريح بدون وصايةوالثقة 
ما ينتجه من صراع يشغل اتمع عن قضاياه و، جياللأدي الشرح ما بين التفاو، المصالح العليا للبلاد
لإعداد مشروع ميثاق القانون  2017وتحفز الحكومة الجزائرية في آفاق سنة ، الكبرى في التنمية

يسمح بترسيخ طرق و، يندرج ضمن المشاريع التي تجسد القيم الدستورية، الديمقراطية التشاركية
الجماعات المحلية طرح وتعتزم وزارة الداخلية والمواطن و  السلطات العموميةتشاركية حقيقية بين

تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يعمل على دراسة و، الولايةو قوانين جديدة للبلديةومشاريع 
ليات الآالإسراع إلى وضع و، السبل لوضع الآليات التي تسمح للمواطنين في تسيير الشؤون المحلية

مادة قانونية  14يسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين رغم أن التشريع الجزائري وضع  المناسبة ما
والقضاء على البيروقراطية والرشوة بجميع أشكالها وتحسين ، إلى إرساء الديمقراطية التشاركيةوتدع

إلى دفع ، ائيتحاد الأروبي وبرنامج المتحدة الإنملإن مع اأو تعمل الجزائر في إطار التعوالخدمة العمومية 
وتم إمضاء اتفاق لتمويل برنامج ، اتمع المدني على ترقية التنمية المحليةوقدرة السلطات المحلية 

                                 
  .43بلقرع خيرة، مرجع سابق، ص   1
 2017جوان  17، دفاتر السياسة و القانون الجهة قامدي مرباح ورقلة العدد دور اتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركيةالأمين سويقات،   2

  .245ص 
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روبي بمساهمة مالية قيمتها ثمانية ملايين و تحاد الألإالتنمية المحلية ممول من اوالديمقراطية التشاركية 
ستراتيجي والديمقراطية المحلية عبر دمج المرأة لإسيعمل هذا البرنامج على تحسين أنظمة التخطيط اويور

  1.شراكهم في الحكومةإوالشباب و

ويأتي هذا الحرص من السلطات ، على مختلف مستويام خصوصا في الولايات والبلديات
دراك منها بأن مفهوم هذه الديمقراطية لا يزال مفهوما إالجزائرية على ترسيخ الديمقراطية التشاركية 

ستشراء مظاهر الفساد إحبرا على ورق وشعارات براقة في ظل غياب الشفافية وومحتواه مفروغ من 
طغيان التسيير المركزي وصعوبة الحصول على المعلومات في وقتها المناسب وتؤكد المعطيات الميدانية و

 المنصوص عليها قانونا غير مطبقة بسبب نقص آليات، شتراك المواطنة في تسيير أمور بلديتهإأن 
  .ووسائل تطبيق هذه القوانين

يؤكد أن المشاركة الحقيقية للمواطنين في تسيير الشؤون المحلية  10-11ونجد أن قانون البلدية 
تجعل هذا ، لكن غياب التعبئة في النطاق المحلي، تنفيذ المشاريع ومتابعتهاوتتم عبر المبادرات التنموية 

  .ويتولى تنشيطها الولاة بدل المنتخبين والمواطنين المبادرات منعدمة على صعيد االس المنتخبة

         ،  نكفاء المواطنين عن أداء دورهم في المشاركة الجتماعية والتنمويةإكما يشهد اتمع الجزائري 
نصرفت الطبقة المثقفة بدورها عن تقديم آرائها وأفكارها للهيئات المنتخبة في مختلف الفعاليات إو

تصال بين الطرفين ما يكرس اضمحلال لإموية بسبب فقدان الثقة بممثليهم وغياب اوالمبادرات التتن
رغم ما عرف عن هذا اتمع سابقا مبادرته إلى حملات يئة ، ثقافة المشاركة اتمعية بمرور السنوات

في  في إطار ما يسمى محليا، وإنجاز مشاريع عمرانية للمنفعة العامة بوسائل بسيطة، وتنظيف المحيط
وبالنظر للفتور ، ن من أجل المساهمة في إنجاز عمل لفائدة العامةأو التعووه، بعض المناطق من الجزائر

غايتها تكريس ، تصبح الديمقراطية التشاركية ضرورية، السياسي والحضور المحتشم للمعارضة السياسية
ن المحلي ألحوار في قضايا الشر واأو المشاركة المواطنية بحضور فاعل لكل الفئات الاجتماعية في التش

                                 
 16، دفاتر السياسة و القانون الجهة جامعة  قامدي مرباح ورقلة العدد الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية عبد ايد رمضان،  1

  .79-78ص  2017جانفي 
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ويقتضي أن ترسخ الأحزاب ، نفتاح على اتمع ومرافقتهلإاوقراطية أحزاا يموالمعارضة محيرة على د
ينبغي ، ولكي يتحقق هذا الأمر، ستحدثت لذات الغرضإكوا ، ثقافة الحوار في القضاء العام وترقيته

إن نجاح هذا الشكل المتقدم ، لها بالدوام ولا بالظرفيةفي عملها حتى يتسم عم، 1ترقية آليات المشاركة
يتوقف على مدى وجود مجتمع مدني قوي وفاعل ومطلع ومتحمس ، من الديمقراطية التشاركية

الطبقة المثقفة والمتعلمة وفي طليعتهم الطبقة الوسطى و، ووجود مواطنين مدركين لمعنى الديمقراطية
كما يتعين على السلطات المحلية فتح قنوات للتواصل ، سياسيالمنسحبة حاليا من العمل ال، عموما

والحوار والتقرب من الشباب وغيرهم من الفئات العمرية المختلطة التي تستعين بالتكنولوجيا 
" الديمقراطية الرقمية"وإرساء أسس ممارسة ، المعلومات كوسيلة للتعبير عن الآراء المختلفة بدون قيود

ونشأت ، ستجابة لدى مختلف فئات شرائح اتمعلإبعد أن تعاظمت حالة ا داخل الجماعات المحلية
زهم الحراك أو حالة شبه شاملة من عدم الثقة والرضا عن المسؤولين المنتخبين والمعنيين الذين تج

  اتمعي الرقمي المتناهي بشكل متصاعد

  ة المدني إطار ممارسة الدیمقراطیة التشاركی المجتمع: المطلب الثاني 

أصبحت حركات اتمع المدني عنصرا فاعلا دائم الحظور من أجل المساهمة في قيادة قاطرة 
  . باقي مؤسسات الدولةوذلك جنبا إلى جنب مع جهود الدولة و، على المستويات المحلية، التنمية

حيث أنه لا يمكن أن نتحدث عن ، فالديمقراطية التشاركية تقوم على وجود مجتمع مدني منظم
عطائه في ظل نظام ديمقراطي حقيقي تستطيع من خلاله هذه المؤسسات وعن فاعليته أو تمع المدني ا

منه أكدت و، أن تعمل بحيز واسع دون الخوف من أي ردود فعل تؤثر على التنظيم المدني في اتمع
  .الديمقراطيةوالدراسات على العلاقة الإرتباطية بين اتمع المدني 

  : ت اتمع المدني مكونا: لا أو 
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لة لفهم اتمع المدني لابد أن نتطرق إلى مكونات اتمع المدني باعتبار أنه يتكون من أو مح
  .مجموعة من المؤسسات

تقوم وللدولة وحيث تعتبر من أهم العناصر الهامة المشكلة للمجتمع المدني :  الأحزاب السياسية-1
الأمر الذي يجعلها من أبرز مؤسسات اتمع و، االاتو الأحزاب بأدوار عديدة على كافة الأصعدة

  .المدني 

ومكونا أساسيا لها حيث أنه كلما زادت ، وتعتبر الأحزاب رافدا أساسيا للتجربة الديمقراطية
  1 .فاعليتها في عمق اتمع أصبحت التجربة الديمقراطية أكثر قوة

وهناك ، فاظ على حقوق الأفراد المنتمين لهاللنقابات دور إجتماعي يتمثل في الح:  النقابات-2
     النقابات تم بالمصلحة العامة و، دور سياسي تلعبه كقوة ضاغطة على الدولة في رسم سياستها العامة

  . مصلحة الفئة التي تمثلهاو

في هذا الإطار عرفت على أا و، تعد الجمعيات من أهم مكونات اتمع المدني: الجمعيات-3
غير محددة يشترك هؤلاء الأشخاص أو خاص طبيعيين على أساس تعاقدهما لمدة زمنية محددة تجمع أش

لغرض غيرمربح من أجل ترقية الأنشطة لاسيما في اال المهني وفي تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا 
المتعلق  2012جانفي  15المؤرخ في  12/06من القانون العضوي  02طبقا لنص المادة 

  .بالجمعيات

  .دور المجتمع المدني في إرساء الدیمقراطیة التشاركیة: ثانیا

الإدارة ساليب والديمقراطية التشاركية قوامها الشراكة الفعالة بين حركات اتمع المدني      
ومنه أصبح لحركات اتمع المدني الدور الفاعل في العملية التنموية ، التقليدية في إدارة الشأن المحلي

  .وى المحلي على المست

                                 
،مجلة البحوث و الدراسات القانونية و  ماعات المحليةالتكريس الدستوري لمبدأ تشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجلعشاب مريم ، 1

   .200،ص  2السياسية ،جامعة البليدة 
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كخطوة المحلية بغية الوصول وويمكن إبراز دول اتمع المدني كشريك فعلي مع الإدارة المحلية 
 .بناء العلاقات على أسس جديدة ون أو إلى التع

  :لتجسيد الديمقراطية التشاركية في ما يلي 

  : الإقليميةوتسيير الجماعات المحلية وإختيار القيادات الأجدر بحسن إدارة  -1

التعبئة التي تقوم ا مع مختلف الفئات الإجتماعية بغية ووذلك من خلال حملات النوعية 
كما لها دور كبير في ، تحسيسهم بالمسؤولية للإختيار الطاقم الأمثل الذي يسير الإدارةوتوعيتهم 

 ءات هذا من جهة ومن جهة أخرى تعمل على حضور مختلف اللقا، ضمان ونزاهة العملية الإنتخابية
 الخاصة مع مختلف المرشحين وومتابعة كيفية تعامل وسائل الإعلام الرسمية ، التجمعات الإنتخابيةو
  .المستويات المحلية ومدى حيادها1القوى السياسية على و

كما تعمل حركات اتمع المدني على مراقبة عمل الجهات المشرفة على العمليات الإنتخابية 
وتستمر مشاركة حركات اتمع المدني في العملية ، زها لجانب السياسيالمحلية ضمانا لعدم إنحيا

إعلان القائمة الفائزة بالإنتخابات والتي لها الحق في والإنتخابية إلى غاية صدور نتائج الإمتحانات 
  .تولي إدارة االس المحلية

  :المساھمة في العملیة التنمویة على المستوى المحلي  - 2

االس المحلية تبدأ فصول علاقة جديدة تؤسس على حقيقية بين اتمع المدني بعد تشكيل      
وتتضح معالم هذه الشراكة من خلال إستدعاء مسيري ، وعماد هذه الرهان التنموي.الإدارة المحليةو

هذا و، المتعلقة أساسا بالمنفعة العامةولات االس المنتخبة محليا أو الجمعيات وممثلي المواطنين لحضورمد
      بالتالي إقتراح حلول لها و، التدخل من فبل حركات اتمع المدني يسهل عملية طرح إنشغالالتهم

  .تقديم تلك الحلول باعتبارهم الأقرب إلى المواطنو

                                 
  201لعشاب مريم ، مرجع سابق،ص  
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ففتح الأبواب أمام حركات ، لأو وتتم ترجمة هذه اللقاءات في وثائق رسمية تدخل ضمن الجد
كما أن حركات اتمع المدني ، اصر التواصل مع االس المحليةأو يقوي لات أو اتمع لحضور المد

  تعمل على تكريس قيم التضامن داخل اتمعات المحلية 

  :الدور الرقابي للمجتمع المدني على أعمال المجالس المحلیة  - 3

دة بحضورها إلى دور اتمع المدني على أعمال االس المحلية يسهم في إرساء معالم الحكامة الجي
وهذا يعد نوعا من الشفافية في تسيير ، الإجتماعات التي يغقدها الس المحليولات أو مختلف المد

فسادا أو إذا ما رأت مساسا بالمال العام ولات يعطيها دور الرقيب أو الشؤون المحلية فحضورها المد
الس المحلي وذلك عن طريق الرأي ماليا فإن لديها الوسائل المختلفة للضغط على طاقم أو إداريا 

وهذا للتصدي لأي مشكلة تعاني منها الإدارة المحلية في دولنا العربية ألا ، وعبر وسائل الإعلام المختلفة
فجميع حركات اتمع المدني تسعى إلى التعاطي مع الموضوع بصورة ، وهي تفشي ظاهرة الفساد

  .تويات المحلية قبل ميلادها مغايرة غير معالجة جميع صور الفساد على مس

ويتضح مما سبق الدور الفاعل الذي تلعبه حركات اتمع المدني في تقوية مؤسسات الدولة على 
كما 1.وذلك من خلال الشراكة بين مؤسسات الدولة باعتبارها الأقرب للمواطن ، المستويات المحلية

الم العربي لا تزال حديثة النشأة كما أن أننا لايمكن تغيب حقيقة أن حركات اتمع المدني في الع
نشاطها على وأن هذا العدد لا يتناسب و، العديد من الجمعيات لا يزال يتصف عددها بالمحدودية

أغلبها أصبحت مجرد أرقام لدى وزارة الداخلية مايمس أساسا بفكرة اتمع المدني والمستويات المحلية 
    2في جوهر

  انونیة لتجسید دیمقراطیة التشاركیة الآلیات الق:المطلب الثالث 

وفي سبيل ذلك ركزت كل ، الإنفتاح على العالموالتعددية وإنتهجت الجزائر سبل الديمقراطية 
إدماج الجماعات المحلية في برامج و، الإداريةومجهوداا ووسائلها لإنجاز برامج الإصلاحات السياسية 

                                 
 .201لعشاب مريم ، مرجع سابق ، ص - 1
  .202لعشاب مريم ،نفس المرجع ، ص - 2
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النقاش على مستوى الطريقة السياسية وقية الحوار التنمية المحلية دف تروالإنعاش و الإصلاح 
ل النظام السياسي الجزائري أو فمن خلال هذه الإصلاحات ح، اتمع المدنيووالشركاء الإجتماعيين 

  1. يظهر ذلك من خلال قراءة في النظام القانوني الجزائريوتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية 

  الدستور الجزائري: لا أو 

جاء التعديل الأخير والدستور الجزائري جملة من المبادئ دف لتكريس الديمقراطية التشاركية  أرسى 
 15لينص بصريح العبارة على تشجيع مبدأ الديمقراطية التشاركية وهذا ما نستنتجه من قراءة المادة 

كما أن الفقرة ". تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية "الفقرة الأخيرة 
الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته وأن الس المنتخب ه" الثانية من نفس المادة نصت على
بما يجعل منها ".جماعة قاعدية " أن البلدية هي  16وإعتبرت المادة". ويراقب عمل السلطات العمومية 

ومكان ، نتخب قاعدة اللامركزيةالس الم" فإعتبرت أن  17أساس للنظام اللامركزي أما المادة 
مما يبرز الوجه السياسي للمجلس البلدي كونه أداة ، مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

  . أسلوب من أساليب المشاركة في التسيير المحلي وتغيير 

  قانون البلدية: ثانيا

نص في المادة ، لق بالبلديةالمتع 2011جويلية  22المؤرخ في  11/10أما في قانون البلدية رقم  
وتشكل إطار مشاركة المواطن ، البلدية هي القاعدة اللامركزية ومكان لممارسة المواطنة"على أن  02

البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة "تنص أن  11والمادة ". في تسيير الشؤون العمومية 
إلى إمكانية إقامة  12الإشارة في المادة  وتمت" التسيير الجواري والديمقراطية على المستوى المحلي 

إستعانة البلدية بشخصيات تقيم "تنص على  13المادة و. مجالس بلدية موسعة يشارك فيها المواطنون 
جمعية معتمدة للحصول على إقتراحات تخص مشاريع تنموية يمكن للجان الس أو    في البلدية 
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م المعنيين ا عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكام الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلا
  :بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرىأو عامة 

وبالتالي فإن المشرع الجزائري وضع آليات قانونية للديمقراطية التشاركية من خلال هذه المواد 
  :وتمثلت هذه الآليات في 

  إشراكهم في عملية التنمية وت العامة التي مهم إشراك المواطنين في القرارا-

  1.تشجيع المبادرات المحلية التي دف لتحفيز المواطنين بحثهم على المشاركة-

. التقرير السنوي الذي يقوم به الس الشعبي البلدي لعرض نشاطه السنوي أمام المواطنين-
تشجيع المواطنين على وعلى أساس المشاركة ومنه فإن القاعدة الأساسية في كل عمل إنما في أن يقوم 

  .إبداء رأيهم في المشروعات الإنمائية 

كما يلاحظ من خلال قانون البلدية الحالي أنه لا يضع عوائق حول مشاركة اتمع المدني في 
لات الس بعد تعليقها أو من خلال الإعتراض على مدأو تسيير الشأن المحلي من خلال لجان البلدية 

إلا أنه لم يلزمها ، وإن المشرع رسم ملامح الطابع الإستشاري للجان البلدية، طعن ضدهاوال
  .فعاليات اتمع المدني من أجل إستشارا أو بالإستعانة بالمنظمات المتخصصة 
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  :إستنتاجاتو خلاصة

دارة المحلية في خلاصة الفصل نتوصل إلى نتيجة مفادها النقلة النوعية التي أحدثتها قوانين الإ
تبارات لعدة إور للجماعات المحلية لكن إستقلالية أكثولة السلطة إعطاء حرية أو ومح، الجديدة

قانونية تبقى مسألة ممارسة الوصاية تخضع لضوابط أخرى سياسية أكثر منها إدارية وموضوعية وواقعية 
.  
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  الخاتمة

تجلت في التحولات الهيكلية ، الجزائر إلى إعطاء وجهة وظيفية ديناميكية ساهم التنظيم الإداري في
أن صور التنظيم ، الجدير بالذكرو، متباينة القانونية التي حددت نمطا وظيفيا معينا وعلاقة إداريةو

  .الهيئات اللامركزية والإداري أعطت نوعا من العلاقة بين السلطات المركزية 

ع الجزائري قد مس بمبدأ إستقلال الهيئات اللامركزية وهذا عن طريق الرقابة الجدير بالذكر أن المشرو
الإدارية المشددة المستوحاة من النمودج قد ثم تطبيقها من طرف المشرع الجزائري على كل من 

وبالتالي قد ترك المشرع رابطا لتدخل السلطات المركزية على  –الولاية والبلدية –الهيئات اللامركزية 
هذا ما يمنع الوطن من التفكك عبر تجنب ترك إستقلالية تامة للهيئات و، وى اللامركزيالمست

بالتالي نجد أن التنظيم و. التي قد تصل إلى بناء دويلات إستنادا لتلك الإستقلالية و، اللامركزية
الذي و، ذلك من خلال إتباع النموذج الفرنسيو، ا ماالإداري في الجزائر قد لقى إستقلال نسبيا نوع

  كان محل تجربة سابقا 

بإعتبارها النمط .إهتم المشرع بالهيئات اللامركزية . لة تحقيق مبادئ الديمقراطية أو محوفي ظل تنامي 
يؤخد بعين الإعتبار في قياس الديمقراطية لذا لجأ المشرع الجزائري و، المؤشر الأساسي الذي يحتذى بهو

هذا و، 2012الولاية لسنة و، 2011نوني البلدية لسنة إختتمت بقا، عديدةوإلى تعديلات متتالية 
عليه يمكن القول أن العلاقة الوظيفية بين الهيئات المركزية وماعزز من مكانة الهيئات اللامركزية 

الذي تمثل في أسس الرقابة و، ذلك عن طريق الرابط العلائقيو، تجلت في إستقرار نسبي، اللامركزيةو
–فجوة كبيرة بين صورتي التنظيم الإداري ولكي لا يكون هناك تباعد  والأكثر من ذلك، الإدارية

لا يأتي لبناء نظام متطور للإدارة المحلية وضمان عدم إنحراف سلطة المركزية و –اللامركزية والمركزية 
إحكام الرقابة الإدارية من الجهات وإنما بكيفية تطبيق ومراسيم خاصة بذلك أو بمجرد إصدار قوانين 

كما أن ممثلي السلطة المركزية يماؤسون ، زية العليا في الدولة على الجهات اللامركزية الإقليميةالمرك
إستقلال وهذا ما أدى إلى المساس بحرية و، صائية على الإدارة المحلية إتسمت بطابعها المتشددورقابة 

.                                     متدت إلى رقابة ملائمة إنما إوالإدارة المحلية حيث أن هذه الرقابة لم تقتصر على رقابة المشروعية 
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متعددة إلا أن الهدف وإن الحديث عن أهم الإختلالات التي تعترض الإدارة المحلية في التقاضي كثيرة 
وضوح العلاقة بين الهيئات ومن أبرز مقومات نجاح الإدارة المحلية هوتحقيق المصلحة العامة ومنها ه
  .جهزة الرقابة عليهاأوالمحلية 

، درجة اللامركزية فيهوعلاقاته الإجتماعية وأهميتها يتحدد وفق لطبيعة اتمع وإن مدى الرقابة 
الأمر الذي نرى فيه ضرورة التص في الدساتير ، ختصاصات الإدارة المحليةمدى تحديد ووضوح إو

كما ، شرافها على مرافقها المحليةعلى المبادئ الأساسية التي تكفل تدعيم حق السلطات المحلية في إ
الإمكانيات المحلية بالإضافة والإحتياجات ويجب أن تكون هناك جهة عليا تضمن توافق السياسات 

التنسيق بين وتأمين وسائل عملها وتنظر إلى أساليب تطور الإدارة المحلية و، إلى الإمكانيات القومية
وضوح العلاقة ون أبرز مقومات نجاح النظام المحلي همما لا شك فيه أن مومشروعات السلطة المركزية 

  . أجهزة الرقابة عليها وبين الهيئات المحلية 

فمن ، الولاية أن المشرع قد سار في إتجاهين متعارضينول دراستنا لقانوني البلدية ويتضح لنا من خلا
في ممارسة تلك  في المقابل أخضعهاوناحية وسع في إختصاصات االس المحلية إلى درجة كبيرة 

إن تحقيق الهدف الرئيسي من . الإختصاصات لرقابة دقيقة وواسعة عهد ا إلى السلطات الوصائية 
الذي يتمثل في نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى االس وإقامة الجماعات اللامركزية الإقليمية 

كما أا وسيلة لتقوية . لى حلها الأقدر عوالأقدر على الإحساس بمشاكل السكان .الشعبية المحلية 
يعزز من إرتباطه والمواطنة وندعيم روح الإنتماء و، تقوية ثقته اودولته والرابط بين اتمع المحلي 

  .تنفيذ القرارات المحلية التي م الإقليم وذلك بإشراكه في صناعة و، بمجتمعه المحلي

أي على مستوى النصوص ، الناحية النظريةلتحقيق كل ذلك يشترط تدعيم الإدارة المحلية من و
  :يكون ذلك ومن الناحية العملية أي في التطبيق الميداني لهذه النصوص والقانونية 

إقتصارها والتخفيف من شدة الرقابة الوصائية خاصة الممارسة على أعمال الجماعات الإقليمية -1
  .صاية على الرقابة الشرعية والحد من السلطة التقديرية لسلطة الو
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ن أو التعوالمشورة والسلطات الوصائية على أساس تقديم الرأي وإقامة العلاقة بين الإدارة المحلية -2
  .ولا الموارد المالية الذاتية خاصة بالنسبة للهيئات المحلية التي لا تتوفر فيها الكفاءة الإدارية المطلوبة 

فلسفة اللامركزية فالرقابة وئمتها مع منطق ملاووجوب إحكام نظام الرقابة على الجماعات المحلية -3
  .التقنية ويجب أن تكون سياسية قبل الإدارية 
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 قائمة الأشكال

 

  قائمة الأشكال
  27 ............................................... المركزي الإداري التنظيم هرم يبين: 01 رقم الشكل
  66 ................................................... سعيدة لولاية التنظيمي الهيكل: 02 رقم الشكل
  87 .............................................. خالد لاد أو لبلدية التنظيمي الهيكل: 03 رقم الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فهرس المختويات

 

  كر وتقديرش
  إهداء
  مقدمة
  1 .......................................................................................................  :مقدمة

 للحكومةالإطار المفاهيمي : الفصل الأول
  9 ........................................................................................................  :تمهيد

  10 ................................................................................الحكومة ماهية: ل الأو المبحث
  10 ............................................................................... الحكومة مفهوم: ل الأو المطلب
  12 ............................................................................... الحكومات أنواع: الثاني المطلب
  17 ........................................................................... الديمقراطية الحكومة: الثالث المطلب
  19 .............................................................................المحلية الإدارة ماهية: الثاني المبحث
  20 ........................................................................... المحلية الإدارة مفهوم: ولالأ المطلب
  21 ...................................................................  المحلية للإدارة التاريخي التطور: الثاني المطلب
  22 ............................................................................ المحلية الإدارة أهمّية: الثالث المطلب
  25 .....................................................  الإدارية باللامركزية المركزية الإدارة علاقة: الثالث المبحث
  25 ......................................................................... المركزية الإدارة مفهوم: الأول المطلب
  28 ....................................................................... الإدارية اللامركزية نظرية: الثاني المطلب
  30 ............................................................ المحلية بالإدارة الحكومة علاقة أسس: الثالث المطلب
  32 ........................................................................................ :وإستنتاجات خلاصة

  
 التنظيم الإداري في الجزائر: الثانيالفصل 

  34 ......................................................................................................  :تمهيد
  35 ............................................................................... الإداري التنظيم: الأول المبحث
  35 ...................................................................... الجزائر في المركزية الإدارة: الأول المطلب
  37 ..........................................................................المركزية الإدارة أجهزة: الثاني المطلب
  38 ................................................................................. الرئاسة تنظيم: الثالث المطلب
  39 ...................................................... )المركزية الإدارة هياكل( الجزائرية الحكومة: الثاني المبحث
  40 ................................................................................. ل الأو الوزير: الأول المطلب
  43 .........................................................  .الحكومة رئيس مهام وإنتهاء صلاحيات: الثاني المطلب
  45 ..................................................................... )الوزارة( الوزارات تنظيم: الثالث المطلب
  48 ......................................................... المحلية الإدارة على الوصائية الرقابة آلية: الثالث المبحث
  48 ........................................................................ الوصائية السلطة مفهوم: الأول المطلب

  51 .................................................... المشاة المصطلحات عن الوصائية السلطة تميز: الثاني لمطلبا
  56 ........................................................................ الوصائية الرقابة مظاهر: الثالث المطلب
  60 ........................................................................................ :وإستنتاجات خلاصة



 فهرس المختويات

 

  
  المحلية المنتخبة واالس الداخلية الوزارة بين العلاقة واقع: الفصل الثالث

  62 ......................................................................................................  :تمهيد
  63 ........................................................................... سعيدة ولاية عن لمحة: الأول المبحث
  63 ............................................................................. سعيدة ولاية تقديم :الأول المطلب
  72 .......................................................................... الولائي الشعبي الس: التاني المطلب
  78 ....................................................... الولائي الس على المطبقة الوصاية أنواع: الثالث المطلب
  84 ....................................................................... خالد ولاد بلدية عن لمحة:  الثاني المبحث
  85 ...................................................................... .خالد ولاد بلدية تعريف:  الأول المطلب
  91 .......................................................................... البلدي الشعبي الس: الثاني المطلب
  96 ............................................................... البلدية في الإدارية الوصاية أنواع: الثالث المطلب
  102  ....................................................................... التشاركية الديمقراطية: الثالث المبحث
  103  ................................................................. التشاركية الديمقراطية تعريف: الأول المطلب
  108  ................................................ التشاركية الديمقراطية ممارسة إطار المدني اتمع:  الثاني المطلب
  111  ................................................. التشاركية ديمقراطية لتجسيد القانونية الآليات: الثالث المطلب
  114  ...................................................................................... :وإستنتاجات خلاصة
  116  ..................................................................................................... الخاتمة
  120  .................................................................................... :والمراجع المصادر قائمة

  قائمة الأشكال والجداول
  لمحتوياتفهرس ا

  
  
  
  
  
  

  



 

 

  


